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مقدمه 


تعتبر السياسة الاقتصادية الجانب التطبيقي للنظرية الاقتصادية حيث تستمد من الأخيرة 
أدواتها « وتكشف عن قوة وسلامة منهجيتها في التعامل مع الواقع الاقتصادي . وعلى ذلك 
فالسياسة الاقتصادية هي إحدى الجالات الحيوية للاقنصاد التطبيقي الذي تتعاظم أهمية 
دراساته في ظل التحولات والتحديات الاقتصادية ‏ للقرن الحادي والعشرين ‏ التي تواجه 
لیس فقط كل مشروع اقتصادي يعمل في دنیا الأعمال » بل أيضاً الاقتصاد القومي في أي 
دولة من دول العالم النامي والمتقدم . 

وبالتالي تتعمق الحاجة إلى وجود السياسات الاقتصادية ذات الكفاءة العالية » على 
مستوى المشروع الاقتصادي وأيضاً وبالضرورة على مستوى الاقتصاد القومي وبخاصة مع 
تأهب الجميع لدخول القرن الحادي والعشرين بكل ما يحمله من مخاطر وتحدیات وفرص 
وعوائد وتضحيات » ورغبة ملحة في الاستمرار والبقاء والنمو والتقدم . 

ولعل هذا الدخل كان أحد الدوافع والأسباب الرئيسية التي دعتني إلى كتابة هذا المرجع 
في السياسات الاقتصادية الذي يجمع بين التحليل ا حزئی في الحزء الأول منه والتحليل 
الكلي فی ا حزء الثاني منه . وبخاصة في هذا الوقت ونحن مع بداية القرن الحادي 
والعشرين بالتحديد لأنني شعرت أن صانعي السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع 
والسياسة الاقتصادية على المستوى القومي تتعاظم اهتماماتهم بهذا النوع من الدراسات في 
مجال الاقتصاد التطبيقي . التي تتيح لهم الاستناد على منهجية ملائمة لاتخاذ القرارات 
ورسم السیاساتٹ : 

بالإضافة إلى ذلك فإن الدافع أو السبب الثاني والذي كان يلح بشدة على فكري 
واهتماماتي منذ حوالي عشر سنوات هو أن المكتبة العربية تكاد تكون خالية من مؤلف 
يحمل عنوان "السياسات الاقتصادية" . وقد اتضح ذلك الفراغ أو الندرة ء من خلال معاناة 
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المقدمسة 





طلاب كلية الإدارة عبر العشر سنوات الاضیة من تجميع المادة العلمية على مدى الفصلين 
spree pee)‏ لات ر 'السیاسات الاقتصادیة' ولذلك كان دافعي كبيراً لخدمة 
أبنائي الطلاب الذين تأثرت كثيراً معاناتھم أثناء تدریس تلك المادة عبر هذه الفترة . 
واخشزنت بداخلي أفكاري وجمعت lll‏ العلمیة » واستجمعت کل خبراتي وقدراتي 
العلمية » وعقدت العزم على أن أخوض تجربة كتابة مرجع في 'السياسات الاقتصادية .. 
تحليل جزئي وكلي' مدعماً با استطعت أن أجمعه وأبدعه من أفكار وتحليلات وتطبيقات 
مستنداً على ما طالته يدي 0+9 جع العربية والأجنبية ذات الصلة بهذا المؤلف 
المتشعب الموضوعات والنظريات والاتجاهات الفكرية . 

ولكم كانت تلك المهمة التي جندت نفسي لها صعبة وشاقة . إلا أنني استطعت وبحمد 
الله وتوفيقه أن أنجزها ليخرج الكتاب إلى النور ويكون بين يدي أبنائي الطلاب لأخفف من 
معاناتهم » بل وليتاح هذا المرجع إلى كل صانعي السياسات الاقتصادية على مستوى 
gy pl‏ 8030 
بل إنني لأرجو أن يكون هذا المؤلف مفيداً لطلاب الدراسات العليا وابباحثين العلميين 
في أبحاثهم ودراساتهم . 

ری الإا aS tI‏ مر اق gl a‏ تادوم عاتن یه لى کان 
الكتاب الأول يتعامل مع 'السياسات الاقتصادية .. تحليل جزئي" أي على مستوى المشروع 
ويتكون من سبعة فصول ء أما الكتاب الثاني فيقوم على تحليل "السياسات الاقتصادية 
الكلية» تحليل كلي" أي على المستوى القومي ويتكون من سبعة فصول أيضاً سيصدر بمشيئة 
الله في وقت لاحق . | 

ويتناول الكتاب الأو ل الذي نقدمه بين يدي القارئ في الصفحات التالية السياسات 
الاقتصادية .. تحليل جزئي على مستوى المشروع ء ويقسم إلى سبعة فصول : 

يضع الفصل الأول منها أمام LU!‏ 5( مجموعة من المفاهيم الأساسية حول السياسة 
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السياسات الاقتصادية 





الاقتصادية على مستوى المشروع لتعينه على تتبع وفهم باقي موضوعات هذا الجزء . 

أما الفصل الثاني › فيخصص للتعريف بالمشروعات الاقتصادية وأنواعها وأهدافها وهي 
مجال تطبيق السياسات الاقتصادية التي تقوم على التحليل الجزئي . 

ويحلل الفصل الثالث "السياسة التسويقسية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع كما 
يتابع الفصل الرابع "السياسة السعرية ودورها في تعظيم ربحية المشروع والوصول إلى 
أفضل الأسعار" ويعمق الفصل الخامس التحليل الخاص 'بسياسات الإنتاج على مستوى 
اللشروع' ومحدداتھا واقتصاديات الحجم الأمثل للإنتاج واقتصاديات الطاقة الإنتاجية 
المستخدمة وغيرها من الموضوعات . ويأتي الفصل السادس ليتناول السياسة التمويلية 
للمشروع « وكيفية الوصول إلى هيكل التمويل الأمثل الذي يعظم من ربحية المشروع ٠‏ ثم 
ينتهي هذا ا حزء بالفصل السابع الذي يوضح "سياسة الاستثمار على مستوى المشروع' 
والتي تكفل النمو والتوسع والاستمرار للمشروع في ال مستقبل . ۱ 

وفي نهاية هذه المقدمة فإن هذا الکتاب لا يخرج عن كونه الكتاب الأول في مجال 
السياسات الاقتصادية على مستوى المشروع على آمل أن يصدر الكتاب الثاني في مجال 
السياسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي قريبا لسد النقص الواضح في المكتبة 
العربية في هذا المجال الحيوي . 

والله ولي التوفيق 
المؤلف 


الأستاذ الدكتور 
عبد المطلب عبد الحميد 








مفافيو أساسية حول السيامة الافنصادیڈ 
علي مسئوى المشروع 





مطاهيم أساسية حول السياسة الاقتصادية 
على مستوى المشروع 

لعل من الضروري قبل الدخول في الموضوعات التفصيلية للسياسات الاقتصادية على 
مستوى اللشروع ؛ أن تتكون لدى الدارسين والمهتمين والمهنيين والمتخصصين فی هذا الجال 
الحيوي من مجالات الاقتصاد التطبيقي » مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تدور حول 
السياسة الاقتصادیة باستخدام أدوات التحليل الجزئي ؛ حيث إن الاستيعاب والإلمام بتلك 
المفاهيم والجوانب مسألة على درجة عالية من الأهمية ؛ لتتبع وإدراك باقي الموضوعات التي 
يشملها الجزء الخاص بتحليل السياسات الاقتصادية على مستوى المشروع . 

وتجدر الإشارة إلى أن المدخل الذي يجب أخذه في الاعتبار في هذا الجال ء ينطوي على 
أن صناعة السياسة الاقتصادية على المستوى الجزثئي أو المشروع تقوم على التعامل مع 
مشكلة الندرة والاختيار عند اتخاذ القرار في منظمة الأعمال مثلها في ذلك مثل الاقتصاد 
القومي ؛ حيث إن وظيفة إدارة الشروع ستكون مهمتها الرئيسية تعظيم قيمة المشروع 
وضمان استمراره في دنيا الأعمال التي تموج بالتحديات والتحولات السريعة والمتلاحقة 
٠‏ وخاصة مع دخولنا القرن الحادي والعشرين بكل ما بحملە من مخاطر وتحديات وفرص 
وعوائد وتضحيات . ومن هنا تتعاظم أهمية النظرية الاقتصادیة ومنهجيتها التي تهتم في 
جوانبها المختلفة بالتخصيص الكفء للموارد النادرة وتضع الحلول المثلى لمشكلة الندرة 
والاختيار » وتقدم لصانعي السياسة الاقتصادية المعلومات والأدوات الكفيلة بوضع سياسة 
اقتصادیة كفء تحقق للمشروع أهدافه بأقل تضحية أو تكلفة تمكنة » ويلعب مفهوم تكلفة 
الفرصة البديلة دوراً محورياً في هذا المجال . | 

ومعنى ذلك أن السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع تستمد منهجيتها وأدواتها من 
النظرية الاقتصادية » ومن ثم فإن السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع تحولت إلى أن 
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مفاهيم أساسية حول السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع 
تكون أحد الجالات الهامة للاقتصاد التطبيقي ء تلك الدراسات التي أصبحت ضرورية SY‏ 
مشروع يعمل في دنيا الأعمال في ظل مرحلة التحولات الاقتصادية العالمية للقرن الحادي 
والعشرين »والتي جعلت من العالم قرية صغيرة Global Village‏ ووضعت تحديات لابد أن 
يواجهها أي مشروع اقتصاديء وأهمها التنافسية Competitiveness‏ والأمثلية Optimization‏ 
وإدارة الحودة الشاملة وتحقيق الكفاءة الإنتاجية واتخاذ القرارات في عالم متغير . 

وأصبحت السياسات الاقتصادية هي الوسيلة المحورية في استراتيجية التعامل مع تلك 
التحدیات والتحولات للبقاء في دنيا الأعمال والاستمرار والنمو . 

وفي إطار تلك الخلفية يمكن تناول المفاهيم الأساسية التالية حول السياسة الاقتصادية 
على مستوى المشروع . 

أولا : التعريف بالسياسة الاقتصادية - Economic policy‏ 

يقصد بالسياسة أو السياسات الاقتصادية على مستوى المشروع «مجموعة القواعد 
والأساليب والإجراءات والتدابير التي تحكم وتوجه صناعة واتخاذ القرارات التي تقوم بها 
إدارة الشروع وهي تعكس مجموعة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها هذا المشروع 
خلال فترة (أو فترات) زمنية معينة) . 

أي أن السياسية الاقتصادية - أهداف + أدوات + زمن 

ومجال تطبيقها على مستوى المشروع يشمل بالدرجة الأولى الأنشطة والمجالات التي 
تنظم قطاع الأعمال Business sector‏ » وإذا كانت النظرية الاقتصادیة نمثل علم الاقتصاد 
بكل فروعه كواحد من العلوم الاجتماعية ¢ فإن السياسة الاقتصادیة سواء جسزئیة أو كلية 
. تمثل جانبه التطبيقي الذي يتمثل في استخدام إمكاناته النظرية في الجال العلمي في شكل 
سياسة اقتصادية ء وبالتالي فإن السياسة الاقتصادية على المستوى ا حزئي أو المشروع تمثل 
الجانب التطبيقي للنظرية الاقتصادية الحزئية في دنیا الأعمال والمشروعات . 

ويدخل في تعريف السياسة الاقتصادية كل ما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالاختيار 
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السياسات الاقتصادية 
بین الوسائل المختلفة لتحقيق الأهداف الاقتصادیة للمشروع . 

وتجدر الإشارة إلى أن تعبير السياسة الاقتصادية من المرونة بحيث يمكن أن يتسع فيشمل 
العديد من الأدوات (الوسائل) والأهداف المترابطة . 

ولعل من الضروري التنويه إلى أن السياسة الاقتصادية المقترحة تختلف عن السياسة 
الاقتصادیة الفعلية » فالسياسة الاقنصادية المقترحة تعني خطة أو تصمیماً أو برنامجاً معداً 
للمستقبل القريب أو البعيد » وتكون هذه السياسة دائماً أكثر معقولية ورشداً اقتصادیاً من 
السياسة الفعلية وهي تلك ا حاري العمل بها فعلاً أو جرى العمل بها في الماضي . 


ثانيا : العلاقة بين السياسة الاقتصادية Economic policy‏ والنظرية اللاقتصادية Eco-‏ 
nomic theory‏ ۔ 

يبدو واضحاً من المدخل والتعريف الذي أوردناه للسياسة الاقتصادية أن هناك علاقة 
بينها وبين النظرية الاقتصادية » بل إن العلاقة وطيدة بينهما فالأولى ؛ هي الجانب التطبيقي 
للثانية ء لکن ليس معنى ذلك أنهما يعبران عن شىء واحد ؛ فالنظرية الاقتصادیة من شأنها 
تناول العبارات التقريرية والسياسة الاقتصادية من شأنها تناول العبارات التقديرية » وهذا 
يفرق بین النظرية الاقتصادية وبين السياسة الاقتصادیة كجانب تطبيقي لها ء وتظهر العلاقة 
الوطيدة بين السياسة الاقتصادیة والنظرية الاقتصادية من خلال أن الاقتصاد التقريري 
(النظرية الاقتصادية) يبحث في تفسير الظواهر والمشاكل الاقتصادية من منظور الکشف عن 
التفسیرات وال حلول المشلى » وبالتالي إلقاء الضوء على سلوك المتغيرات الاقتصادية وطبيعة 
وأحجام العلاقات السببية بينهما ء ومن ثم تمكننا من التنبؤ بالأحداث الاقتصادية وتؤدي 
إلى ot‏ صانعي السياسة الاقتصادية للبيئة الاقتصادية التي يعيش فيها الشروع والآليات 
التي تحكم أداءه نحو تحسقيق أهدافه » وبهذا يتمكنون من التحكم فيها وتحويرها وتحسينها 
ووضع البدائل التي توفر الإمكانيات كي يحقق المشروع أهدافه . 
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مفاهيم اساسیة حول السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع 

ولذلك ob‏ صانعي السياسة الاقتصادیة يهتمون بمسألتين أساسيتين هما : 

« الهدف أو الأهداف المراد تحقيقها من خلال السياسة الاقتصادية . 

« الأداة أو الأدوات التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا الهدف . 

والنظرية الاقتصادیة ال حزئیة تساعد Las‏ في توفير الأدوات أو الوسائل التي تحقق هدف 
السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع ء بل إن البحث في النظرية الاقتصادية يكشف 
عما ما إذا كانت أداة معينة تحقق الأهداف المرجوة منها ء وما إذا کان سيترتب عليها آثار 
جانبية (إيجابية أو سلبية) تؤثر على أهداف أخرى أم لا . وتتبح النظرية الاقتصادية أدوات 
السياسة الاقتصادية من حيث ما إذا كان هناك أكثر من أداة أو وسيلة لتحقيق هدف معين أو 
أهداف معينة » ومقدار التكاليف المباشرة وغير المباشرة لكل أداة أو وسيلة ؛ وبالتالي فإن 
أدوات التحليل الاقتصادي ومنهجية النظرية الاقتصادية هي التي تضع الحلول لمشاكل 
السياسة الاقتصادية وتحقیق الأهداف المراد تحقيقها من اتباع سياسة معينة» بحيث تكون 
مسئولية صانعو السياسة الاقتصادية هي تقرير الأفضلية بين الأهداف المتباينة والمزج الأمثل 
أو الأنسب بينهما ء وبالتالي يقررون اتباع سياسة اقتصادية دون أخرى . 

وصانعو السياسة الاقتصادية هنا يستخدمون الأدوات التي تتيحها وتوفرها النظرية 
الاقتصادية با تتضمنه من معلومات وبيانات موضوعية وعلاقات اقتصادية » لتصميم 
السياسة الاقتصادية المناسبة التي تحقق الأهداف المطلوبة . 


ثالثا. السياسة الاقتصادية والتحولات والتحديات الاقتصادية للقرن الحادي 
والعشرين . 

لعل التعامل مع السياسات الاقتصادية مع دخولنا القرن الحادي والعشرين يبرز ا حاجة 
الشديدة إلى وجود سياسات اقتصادية على درجة عالية من الكفاءة » تأخذ في الاعتبار كل 
OY pul‏ الاقتصادیة للقرن الحادي والعشرين وما تخلفه من تحدیات اقتصادية لها تأثير 
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السياسات الاقتصادية 
بالغ في تشكيل السياسة الاقتصادية لكل مشروع اقتصادي ومنظمة في بدايات هذا القرن 
الجديد وهو قادر على اقتناص الفرص وتعظيم العائد والاستمرار والبقاء والنمو والتقدم في 
دنيا الأعمال . 

والتحولات الاقتصادية للقرن الحادي والعشرين كثيرة ومتشعبة وليس المجال هنا 
لتحليلها بالتفصیلء بل تكفي الإشارة إلى أن أهم هذه التحولات يتلخص في تطبيق برامج 
الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى آلیات السوق فی كثير من الاقتصاديات وخاصة النامية ء 
بالإضافة إلى التحول نحو استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير ذات التوجه للسوق 
الخارجي » هذا إلى جانب نمو اقتصادیات المشاركة الدولية وكذلك اتجاه العالم إلى تكوين 
التکتلات الاقتصادية الإقليمية العملاقة ء بل وتعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات في 
تأكيد ظاهرة العالمية Globalization‏ على BIS‏ المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية 
والتسويقية والإدارية » ومن التحولات الهامة أيضاً التحول إلى التخصيصية (المنصخصة) 
0 الذي أصبح حتمياً ويغير من آلية صنع السياسة الاقتصادية في كل المشروعات 
ومنظمات الأعمال ؛ وفوق كل ذلك من تحولات هناك التحول الخاص بالجات ومنظمة 
التحارة العالمية (WTO)‏ وما تهدف إليه من تحرير التحارة الدولية في محالات مختلفة شملت 
مع بداية 1995 التحارة في السلع والخدمات وإزالة قيود الاستثمار المرتبط بالتحارة الدولية › 
وحماية حقوق الملكية الفكرية ونظم المعلومات : وبالتالي GE‏ وضع تنافسي دولي يعتمد 
على الكفاءة الاقتصادية في تخصيص ال وارد . والأهم في كل هذه التحولات الاقتصادية 
هو ما تضعه من تحدیات أمام صانعي السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع › والذين 
أصبح لزاماً عليهم الاستعداد لمواجهتها وأخذها في الاعتبار عند تصميم السياسات 
الاقتصادية للقرن الحالي . ومن هنا وجب علينا إلقاء الضوء على أهم تلك التحديات على 
النحو التالي : 


مفاھیم أساسية حول السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع 

1 - التنافسية Competitiveness‏ 
والتي تستدعي اكتساب قدرات تنافسية بمعنى القدرة على تقديم المنتج الذي يكفل 
السيطرة على أكبر مساحة من السوق » والذي SL‏ من خلال تخفيض التكلفة عند 
أدنى حد ممكن مع الحفاظ على مستوى جودة مرتفع ؛ ثم يضاف لهما التسويق 
والترويج النشط ۱ 
والتنافسية تحدي يواجه صانعي السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع في السوق 
المحلي » وبدرجة أكثر قوة على مستوى السوق خارجي البالغ التعقيد . حيث 
يتحول إلى سوق مفتوحة دون قيود بحكم آليات الجات ومنظمة التجارة العالمية ء 
وهي Lal‏ سوق تموج بالتكتلات الاقتصادية والتحالفات الاستراتيجية » فالكل 
یتنافس في الحصول على أكبر مساحة من السوق العالمیة Le gill‏ ويصبح على 
صانع السياسة الاقتصادیة على مستوى المشروع البحث عن مكان في السوق 
ومحاولة الاحتفاظ به وتنميته وتأكيده بالبحث عن الآلية ‏ التي تضمن التمیز 
والتفوق ‏ باعتبارها السبيل الوحيد للبقاء في دنيا الأعمال . 

Globalization العويمة‎ -2 





وهو مفهوم يعني حول العالم إلى قرية صغيرة Globalization village‏ محدودة الأبعاد 
متنافسة الأطراف » ويؤدي إلى نهوض إطار أعمال منظم عابر للقوميات» ومن ثم 
عولة (alle)‏ الاقتصاد وبالتالي عولة المشروع 6 ولذلك فإن ظاهرة العولة بدأت 
تنتشر على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية › 
المشكلة هي كيفية التحول إلى عولة الشروع » من منظور أن العولمة هي عملية 
تاريخية لا يستطيع أي مشروع الفكاك من Lath‏ ولا توجد وسيلة إلا بإعداد 
السياسة الاقتصادية (والاستراتيحية) التی تتعامل معها بكفاءة : 
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السياسات الاقتصادية 
ولا تخفى العلاقة التبادلية بين العولمة والتنافسية » فالعولمة قد تكون نتاج للتنافسية 
والعكس صحیح › حيث أصبح التحدي أمام صانعی السياسة الاقتصادية هو كيفية 
إحداث التحول اللازم في السياسة الاقتصادیة لإمكان التعايش فی المناخ الشديد 
المنافسة أو التنافسية والمنفتح في نفس الوقت We‏ 
ومن المفيد في هذا الجال الإشارة إلى أن التنافس بين المشروعات والشركات المتميزة 
والمتفوقة » قد أصبح على أمور قد تبدو غريبة على صانعي السياسة الاقتصادية 
التقليديين الذين لم يأخذوا تلك التحديات في الاعتبار عند رسم سياساتهم 
الاقتصادية في الماضي ؛ فعلى سبيل ال مثال هناك : 
۔ ا لمنافسة على الوقت : 
معنی الإسراع في عمل كل شئ لتخفيض الوقت المستغرق في الإنجاز إلى أدنى 
حد ممكن وبالتالي تحقيق السبق في الوصول إلى المستهلك والوفاء باحتياجات 
السوق قبل المنافسين . 
المنافسة على الإمكانيات والقدرات المتكاملة : 
أي تجميع كافة الطاقات والإمكانيات للوصول إلى تأثيرات أكبر من القدرات 
الفردية . 
۔. المنافسة على تخفيض التكاليف والأموال المعطلة في المخزون السلعي . 
3- الأمثلية Optimization‏ 
وتعني الاستخدام الأمثل لكل الموارد المتاحة للمشروع » والبحث في الحلول المثلى 
للمشكلات التي تواجه صانعي السياسة الاقتصادية بمنهجية اقتصادية » وتساعد 
النظرية الاقتصادية كثيراً في إيجاد تلك الحلول كما تمت الإشارة من قبل . 
والأمثلية لا تترك محالاً لأي ضياع أو تبديد في الموارد أو وجود فاقد أو طاقات 
عاطلة ء مع التأكيد على ضرورة إدراك الوقت أو الزمن كأحد القیود الهامة على 
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مفاهيم أساسية حول السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع 
تحقیق الأمثلية . فالأمثلية تعنی شحذ كل الإمكانيات وتجنب تعطيل الطاقات وإهدار 
الموارد » وبالتالي GE‏ كيان متكامل من كل ما يناح من إمكانيات وطاقات : 
وتوظيفه التوظيف الأمثل لتحقيق أكبر تفوق ممکن على المنافسين . والأمثلية تؤدي 
إلى تحقیق الكفاءة الاقتصادیة Economic Efficiency‏ التي تتحقق من خلال الكفاءة 
الإنتاجية؛ أي تحقیق أكبر cli]‏ ممکن وتخفيض التكاليف عند أدنى حد ممکن 
ولاتخفى العلاقة الوطيدة بين الأمثلية والتحديات الأخرى . 

Total quality (ISO) الحودة الشاملة‎ -4 

وهي تكون مع التنافسية او العولمة والأمثلية أربعة تحديات أمام صانعي السياسة 
الاتتصادية على مستوى المشروع ذات علاقة وطيدة فيما بينها وتفاعل مؤثر لا مناص 
من مواجهته بقوة وكفاءة عند تصميم السياسة الاقتصادیة . 
فالجسودة في السلعة أو الخدمة والأداء أصبحت مقياس التقدم والتميز والازدهار , 
لأنها أضبحت سلاحا للمفاضلة عند عقد الصفقات؛ ومن ثم أصبحت الحودة هدفا 
يجب على مشروعات الأعمال (والنظمات) أن ist‏ به لكي تتجاوز الحدود 
الجغرافية وخاصة بعد أن تربع العميل على العرش سيدا للسوق وملكاً وحاكماً في 
هذا الزمان . ولابد أن تصمم | eo Cre Bane‏ والنظم التي تؤدي إلى الحصول على 
ماعرف (بشهادة الأيزو) 150 للدخول إلى الأسواق العالمية واکتساب ثقة العملاء 
المحتملين . 
ومن المنطقي أن السوق التنافسية لن تقبل مجرد إعلان مؤسسة أو شركة ما عن تطبيق 
نظام إدارة جودة بھاء اذ لابد من وجود جهة محايدة يناط بها تقییم وجود هذا النظام 
وفاعلية تطبيقه وإصدار شهادة بذلك وهو ما يفترض وجود هذا النظام ضمن 
استراتیجیة مستمرة لا تتوقف بمجرد الحصول على تلك الشهادة . 
والأهم أن مفهوم ا حودة الشاملة يعني أن كل جزء وكل مجال من مجالات العمل 
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السياسات الاقتصادية 
ينبغي أن يخضع لمراجعة دقيقة وإعادة تصميم وتنظيم ء لاستبعاد كل أشكال 
ومسببات ضعف الأداء وانخفاض الحودة . وتعني إدارة الجودة الشاملة تحقيق رضا 
المستهلك الذي يؤدي إلى تحقیق رضا العاملين » وبالتالي الوصول إلى رضا المجتمع 
أي البيئة التي يعمل بها المشروع . 
5- التحديات التكنولوجية 
ثل التكنولوجيا وأنماطها ومستواها ء مجموعة من التحديات التي تحدد مدى نجاح 
صانعي السياسة الاقتصادیة في المهام الملقاة على عاتقهم في القرن الحادي 
والعشرين» فالتغير والتطوير التكنولوجي وتوظيف المستحدثات التكنولوجية في 
تطوير الإنتاج والمنتجات وأساليب السوق تعد من مفاتيح البقاء والاستمرار في 
القرن الحادي والعشرين » حيث إن التكنولوجيات المتطورة إذا ما أحسن استيعابها 
واستخدامها يمكن اعتبارها أحد عناصر الإنتاج التي تؤدي إلى : 
5 تخفیض الوقت اللازم للأداء ومن ثم تحقيق إنتاج AST‏ في وقت أقل وسرعة 
تدویر رؤوس الأموال بكل ما يتحقق من ذلك من عوائد اقتصادیة . 
5 تخفيض تكلفة ا مواد الخام واستبدال مواد رخيصة أو مخلقة بالمواد الطبيعية 
الأعلى تكلفة والأكثر جودة . 
3-5 إحلال العمالة الأكثر مهارة محل العمالة الأقل مهارة . 
4-5 إتاحة فرص لا متناهية لتطوير منتحات جديدة وابتكار استخدامات متحددة 
للمنتجات المعروضة › بما یحقق توسيع وخلق الأسواق الجديدة باستمرار . 
5 إضافة مرونة هائلة في إمكانيات التصميم للإنتاج بما يحقق التنوع المستمر مع 
خفض الوقت والتكلفة . وكل ذلك يعطي ميزة تنافسية وبالتالي تحقيق النمو 
المستمر والربحية المتزايدة والصمود أمام Lote‏ اکا ارت ا 
التكنولوجية إذا أدخلت في صناعة السياسة الاقتصادية للمشروع تؤدي إلى 
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إيجاد قدرة تنافسية للمنتجات عن طريق خفض التكاليف وتنوع المنتتجات 
والأخذ بأسلوب الجودة الشاملة والوقوف على متطلبات السوق محلياً 
وعالميا وإدخال السياسة التسويقية كعنصر أساسي فی اقتصاديات تشغيل 
الشروع . 
6- اتخاذ القرارات في عالم متغير 

أي أن اتخاذ القرارات يتم في عالم ديناميكي بحتاج إلى رؤية مستقبلية واضحة . 

وآلية للسياسة الاقتصادية واستراتيجية ملائمة للتعامل من خلالها مع كل التحولات 

والتحدیات وتصنع من خلالها القرارات . 

ويسدو أن الدخل الاستراتيجي › يتمثل في إطار استراتيجية هجومية لاقتناص 

الفرص واستثمارها بالشر کیز على نقاط القوة التي يملكها الشروع » ومواجهة 

المعوقات ومقاومتها والتخلص منها والحصول على مواردها وقدرتها من التحولات 

والتحديات الداخلية » وتلعب فيها السياسات الاقتصادية للمشروع دوراً محورياً في 


أي مشروع؛ حيث ينضح ذلك من الشكل التالي : رقم (1) 
المدخل الاستر اتيبجي للتعامل مع التحولات والتحديات 


















التحولات والتحديات 
الخارجية 


التحولات والتحديات 
الداخلية 


موارد وقدرات 





تحديد مجال المشروع 
Domain‏ 
Mission‏ 
تحدید سياسات المشروع 
Policies‏ 
تحديد البرامج 
Programs‏ 
تحديد خطط المشروع 
Plans‏ 






MOA 


السیاسات الاقتصادية 

وهذا الدخل الاستراتيجي يتيح لإدارة المشروع مواجهة التحديات والتفاعل معها 
وإضافة ميزة تنافسية للمشروع وخلق صورة ميزة له من خلال تركيزه على التميز والتفوق . 
ويعتمد في ذلك بالدرجة الأولى على التخطيط الاستراتيجي الذي يتضمن مجموعة 
الأهداف والاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج المتناسقة بما يضمن ويؤدي إلى 
تحقيق رسالة المشروع وأهدافه » والتعرف على ما يرغب المشروع أن يكون عليه في المستقبل 
بما في ذلك من توافر البدائل التي تواجه التغير أو التغيير الذي يحدث في البيئة الداخلية 
والخارجية التي يعمل فيها الشروع › واختيار أفضل البدائل الممكنة من خلال تصميم 
السياسة الاقتصادیة للمشروع التي حقق ذلك . 





رابعا ٠‏ الاعتبارات والطروض والمحددات التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية : 
فالسياسات الاقتصادية يتم بناؤها على مجموعة من الاعتبارات والفروض والمحددات 
لعل من أهمها : 

1- إن المشروع الاقتصادي له أهدافه التي يسعى إلى تحقيقها والتي تتلخص في السعي 
إلى تحقيق أقصى ربح عملي ممکن في الأجل القصير (النموذج التنافسي) لبعض 
اللشروعات : وفي الأجل الطويل لمعظم الشروعات في النماذج الأخرى ؛ وهذا 
ينطبق على المشروع الاقتصادي ا خاص: أما المشروعات العامة والحكومية فيمكن أن 
تكون لها أهداف أخرى غير الربح . 
ولا مانع أن يجمع المشروع الاقتصادي بين تحقيق الربحية وبعض الأهداف الأخرى › 
مثل البقاء والاستمرار والنمو ؛ وتعظيم الطلب والإيراد الكلي » وتدعيم المركز 
«dl‏ وهدف السيولة » والحفاظ على حصة المشروع في السوق . ويمكن تصميم 
السياسة الاقتصادية على أساس أن تلك الأهداف متكاملة وليست بديلة » أي الجمع 
بين عدة أهداف في وقت واحد ؛ حيث ند مثلاً أنه لكي يتم تحقيق القوة والاستمرار 
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مفاھیم cys‏ السياسة الاقتصادية على مستوى pt‏ ظ 
فلابد من خشیق الأرباح: رک اھر أن هوت الوه ارارم سان كر 
Reseed‏ أن يربط ربطأ مباشرا بالتصرفات المختلفة داخل المشروع من خلال 
تير أي تصرف على التكاليف والإبرادات التي بحصل علیھا للشروع . 
ومن ناحية أخرى يأني هدف تخفیض التكاليف واختيار طرق أحسن للأداء كوسيلِة 
لاختيار أكثر البدائل ربحية واکتشاف أي فرص معروفة للربح » ووسائل التحلیل 
الحديثة تبرز الاستخدام المستمر للوسائل الجديدة التي تحدد أقل الطرق تكلفة 
وأكثرها ربحية ‏ بالطبع ‏ لأداء المشروع ؛ وتجدر الإشارة إلى أن هدف المشروع قد 
يكون تحمل أقل خسارة بمكنة لکن كمرحلة مؤقتة تؤدي بالضرورة إلى تحقيق 
الربحية بعد ذلك . 





aay‏ شب اض ا ا بدت تار اق ناه انو ین 
السياسات الاقتصادیة في مشروعات الأعمال > فكل مشروع عليه أن يختار أهدافه 
الخاصة به والتي ترضي عنها الأطراف المعنية به وهي الإدارة ء المساهمون , العمال : 
العملاء والوصول إلى مستوى الربح لمر صي Satisficing profit‏ حيث سيظل الربح 
. وتعظيمه هو الهدف المسيطر dominant‏ لأن حياة الشروع واستمراريته تتوقف على 
تحقیق الربح المرضي أو الكافي . 
2- تحليل الأنشطة 

إن كل مشروع هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية » فيما يعرف بالهيكل 
الاتتصادي للمشروع وإن الاتجاه إلى المزيد من التخصص وتقسيم العمل يحتاج إلى 
تنسیق بین أجزاء الشروع المختلفة , أي أنشطته لتعمل في اتساق رغم تباين أوجه 
النشاط فيها ء محققة بذلك الهدف الكلي للمشروع ولا يتم ذلك إلا بتحديد هدف 
واضح للنشاط الكلي للمشروع › ويتم الربط بينه وبين أنشطة الأجزاء المختلفة 
الكونة له » ومن هنا نشير إلى أنه ينبغي على واضع السياسة الاقتصادیة على مستوى 
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السياسات الاقتصادية 
المشروع أن يقوم بتحليل الأنشطة للمشروع ودراسة الهيكل الاقتصادي للمشروع 
الذي يوضحه الشكل التالي : رقم )2( 


نشاط تعظيم || نشاط الإنتاج || النشاط المالي النشاط نشاط الأفراد || نشاط البحوث 
الطلب والتسويق أ أ والمنتجات والتمويلي الاستثماري | | والقوى العاملة والتطوير 






هدف كلي للمشروع يؤدي تحقيقه 

إلى نجاح المشروع واستمراره في النشاط 
وتحليل الأنشطة والهيكل الاقتصادي للمشروع يتطلب وجود سياسة اقتصادية لكل 
نشاط فرعي يحقق الهدف الفرعي ؛ وتكون في النهاية السياسة الاقتصادية على 
مستوی المشروع التي محقق الهدف الكلي للمشروع وتضمن نجاحه واستمراره في 
النشاط واستمرار دورة حياة المشروع ۱ 

3- إن المشروع يتحرك نحو تحقيق الأهداف من خلال مبدأ الرشد الاقتصادي أو السلوك 
الرشيد Rational manner‏ الذي يتضمن السير في ost‏ تعظيم الر بح والاختيار بين 
البدائل التي تعظم الربح ء ومن منطلق أن التكاليف المدوقعة للوحدة الإضافية من 
النانج لابد أن تتساوى مع الإيراد الحدي ء وهو الشرط المعروف. بضرورة تساوي 
التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي كشرط لتعظيم الربح سواء في الأجل القصير أو 
الأجل الطويل . 
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مغاهيم أساسية حول السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع 


4- إن المشروع الاقتصادي يعمل على أساس تعظيم الناتج من خلال تعظيم إنتاجية 
المدخلات أو عناصر الإنتاج » وهذا يعني أنه يعمل من خلال دالة إنتاج معينة Pro-‏ 
duction Function‏ والتي توضح العلاقة الفنية بين معدلات المدخلات ومعدلات 
الناتج الكلي ؛ وفي نفس الوقت فإن المشروع يعمل في هذا الإطار من خلال السعي 
دائماً إلى اختيار توليفة عناصر الإنتاج التي تعطي النقطة التي تحقق أقل تكلفة نمكنة 
Minimum cost mix‏ . 

5- إن نظرية المشروع الاقتصادي » تركز على التغيرات في الأسعار والكميات لكل من 

| الدخلات (عناصر الإنتاج) ء والمخرجات «الناتج) . 

6- إن السوق The Market‏ التي يعمل فيها المشروع محددة ومعروفة وأي سوق تتحدد 
من خلال عدد المشروعات المتنافسة ؛ وطبيعة ونوعية الإنتاج (المنتجات) › وقدرة 
الشروع على التحكم في السصر » وحرية الدخول إلى السوق › وتخبرنا النظرية 
الاتتصادية أن أي مشروع يمكن أن بقع في واحد من أربع أسواق تمتد من المنافسة 
الكاملة إلى المنافسة الاحتكارية › إلى احتكار القلة ء إلى الاحتكار الكامل كما يظهر 
من الشكل التالي : رقم (3) 






6- سوق المنافسة الكاملة : 


وهي تلك السوق التي تضم عدداً كبيراً جداً من المتعاملين ؛ يتعامل كل منهم في 
حجم محدد جداً من إجمالي حجم السلع المنتجة والمباعة والمتجانسة . وبالتالي 
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السياسات الاقتصادية 
لا يمكن لأحد منهم أن یؤٹر على سعر السوق السائد » وبالتالي فإن سعر السلعة في 
هذه السوق مغطى 6 والربح المحقق في الأجل الطويل هو الربح العادي ء ذلك أن 
رت و درج ا وا رع بے اودر سشبچعت 
6- سوق المنافسة الاحتكارية : 
وهو سوق يتنافس فيه عدد كبير من المشروعات بحرية تامة على إنتاج وبيع سلعة أو 
خدمة واحدة معينة » إلا أن كل مشروع يعرض نوعاً معیناً خاصاً به من هذه السلعة 
(الخدمة) ء وبالتالي لم تعد المنتجات متجانسة ‏ وبقدر درجة التميز وعدم التجانس 
بقدر ما تختلف الأسعار في السوق : والأسعار التي تسود في هذه السوق في الأجل 
الطويل أعلى من التي تسود في المنافسة الكاملة في ظل ظروف متشابهة » مع وجود 
ار سو سر ود و 
منتجاته ء حیث تكون السلع بدائل لبعضها البعض وتختلف في درجة التمییز . 
6- سوق احتكار القلة : 
فهو يعني المنافسة بین عدد محدود من المشروعات › وبالتالي يعبر عن التركيبة 
التسويقية التي تتميز بوجود عدد قليل من المنتجين الذين يستحوذون على معظم 
مساحة السوق (السلع محل التعامل) ويمكن أن نجد احتكار قلة متمايز واحتكار قلة 
غير متمايز (أي هناك سلع غير متجانسة وسلع متجانسة) » ويتميز احتكار القلة بأنه 
يتيح الاتفاق على أسعار الببع واضطرار بقية المحتكرين إلى تعديل أسعار بيعهم 
لتكون في نفس المستوى وإلا اضطروا إلى الخروج من السوق وبالتالي فإن تغير 
الأسعار Sl‏ من خلال ردود الأفعال المتمائلة أو المختلفة بحسب الأحوال حيث 
تتسم قرارات المتعاملين في هذه السوق بحذر شديد , وبالتالي لابد من الاتفاق بین 
أطراف السوق فی النهاية على أسعار غالبا ما نميل إلى الجمود أو التغير البطئ . 
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مفاهيم اساسیة حول السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع 
6- سوق الاحتكار الكامل : 
وهي السوق التي يقوم فيها مشروع واحد بإنتاج سلعة لیس لها بدائل قريبة تتنافس 
7 إنما تنعدم المنافسة » والمشروع هو كل الصناعة ؛ ويستطيع المحتكر أن بتحكم 
في الكمية التی ينتجها تاركاً تحديد السعر للسوق . ويستطيع تحدید السعر ويترك 
للمستهلكين تحديد الكمية ؛ إلا أنه لا يستطيع أن یتحکم في السعر والكمية معا في 
وقت واحد » ويمكن للمحتكر تجزئة السوق الواحدة إلى عدة أسواق ذات مرونات 
مختلفة للطلب بشرط عدم اتصالها « ويمكن أيضاً أن يميز وحدات السلع المنتجة 
خف على امعان es‏ 
ولعل ذلك يعني أن السياسة الاقتصادية تبنی على أساس تحديد السوق الذي يعمل 
فيه الشروع 2 لأنها ستختلف في الأدوات وحتى في الأهداف من سوق لآخر. 
ولذلك يفترض أن السوق معروفة لتحديد توجهات السياسة الاقتصادية على 
مستوى المشروع » ویجب البحث عن درجة المنافسة الفعالة (العملية) . 

7- إن السياسات الاقتصادية تنطبق بالدرجة الأولى على المشروعات الخاصة ء إلا أنها 
يمكن أن تمد لتطبق على مشروعات قطاع الأعمال العام في ظل التحول نحو 
التخصيصية (الخصخصة) Privatization‏ بل إلى بعض المشروعات الحكومية في ظل 
التحول نحو خصخصة الإدارة ء رغم الاختلاف الملحوظ في الأهداف . 

8- إن الشروع الافتصادي يعمل نحت درجة من ظروف عدم التأكد Uncertainty‏ 
والمخاطرة Risk‏ » والسياسات الاقتصادية الكفء هي التي تعمل على تقليل درجة 
عدم التأكد والمخاطرة إلى أقصى درجة ESE‏ 

9- التفرقة بين المدى القصير والمدى الطويل في السياسة الاقتصادية » حيث يعرف 
الأجل القصیر في السياسة الاقتصادية بالفترة التي تكون فيها أدوات (وسائل) 
السياسة وأهدافها ثابتة ء أما الأجل الطويل فيعرف بأنه الفترة التي تكون فيها 
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السياسات الاقتصادية 
الأدوات (الوسائل) والأهداف مرنة ء لأنه یکن ويسمح باستخدام أدوات وأهداف 
مناسبة للسياسة ء أي تغيير الأدوات والأهداف : وبالرغم من ذلك يعد هيكل 
السياسة الاقتصادية في أي فترة من الزمن قصير الأجل فكل الأهداف یتم نحقيقها 
بواسطة الأدوات (الوسائل) ا متاحة ؛ وقد يظهر التحليل أن كثير من هذه الأدوات 
غير مناسب » إلا أنها تستمر فی الأجل القصير أما فی الأجل الطويل حيث يصبح 
كل شئ مرناً فإنه يمكن تحسين أو تغيير الأدوات (الوسائل) . 
ولذلك لابد من البحث دائماً في مستقبل السياسة الاقتصادية في الأجل الطويل على 
ضوء نتائج السياسة الاقتصادية في الأجل القصير . 
60- ينظر إلى الشروع الاقتصادي كتنظيم حي مفتوح لا يستطيع الاستمرار والمقاء إلا 
من خلال وجود علاقة تبادلية Feed back‏ بينه وبين البيئة التى يوجد فيهاء ومن ٹم 
لابد أن تقوم السياسة الاقتصادية على هذا الاعتبار . 


خامسا : تصميم السياسة الاقتصادية ومراحل إعدادها ودورتھا : 
یقوم تصميم السياسة الاقتصادية على أساس وجود سياسات اقتصادية على المستويات 
العليا للمشروع وتترجم إلى سياسات تفصيلية (برامج) أكثر تحدیداً أثناء نزولها من 
المستويات الأعلى لإدارة المشروع إلى المستويات الأدنی » ومن هنا يمكن أن يوجد لدينا 
نوعين من السياسات : 
1 - سياسات رئيسية : 
تختص بتحديد أهداف المشروع وفلسفته ورسالته » وتحدد كيفية قياس نجاح أو فشل 
المشروع « وتضع أسس توزيع المسئوليات بين المراكز المختلفة لإصدار القرارات › 
وتقييم الأداء . 


- 31 - 








مفاهيم اساسية حول السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع 
2- سياسات تفصيلية : 

وتحتوي على برامج عمل أكثر تحدیداًء وسياسات تفصيلية نتم على المستوى الأدنى 
وتجزىء الأهداف الرئيسية وتعمل على تحقيقها . وتجدر الإشارة إلى أن التحليل هنا 
في هذا الجزء ا خاص بالسياسات الاقتصادیة على مستوى الشروع patton‏ على 
السياسات العامة الرئيسية Major policies‏ للمشر وعات الاقتصادية على المستويات 
الإدارية العليا في المشروع » وعلى ذلك يمكن التعبير عن السياسات الاقتصادية على 
مستوى المشروع من خلال الشكل التالي : رقم (4) 


الإطار العام للسياسات الاقتصادية على مستوى الم 
je ¥‏ م ل لاق 





التسويقية السعرية الإنتاجية التمويلية الاستثمارية 

وهي تختص بكل نشاط ريسي من الأنشطة الرئيسية التي يمكن إخضاعها للتحليل 
والدراسة في باقي فصول هذا الکتاب . 
ويلاحظ من ناحية أخرى أن هناك مراحل تمر بها عملية إعداد السياسات الاقتصادية 
للمشروع ء حيث يتم إعدادها على أربع مراحل ء الأولى هي مرحلة تجميع البيانات 
الأساسية لإعداد سياسات واقعية وقابلة للتطبيق » والمرحلة الشانية هي تحليل هذه 
البيانات والاتفاق على القواعد لكل سياسة من السياسات » أما المرحلة الثالشة 
فتتضمن صياغة القواعد بشکل مبسط ومفهوم » وآخیراً تأتي المرحلة الرابعة التي يتم 
من خلالها اختبار هذه القواعد قبل تعميمها . 

هذا بالإضافة إلى أن السياسة الاقتصادية تمر بدورة مستمرة طالما استمر نشاط المشروع 

كما يعبر عنها الشكل التالي : رقم (5) 
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السياسات الاقتصادية 


(مرحلة ماقبل التنفیذ) (مرحلة مابعد التقييم) 


(مرحلة أثناء التنفیذ) (أرقام تقديرية وفعلية) 





حيث قثل مرحلة ما قبل التنفيذ » خطوات وضع السياسات وتحديد الأهداف 
والأولويات» ومرحلة أثناء التنفيذ تعنی تنفيذ السياسات الموضوعة لتحقيق الأهداف. 
ومرحلة ما بعد التنفیذ » حیث تعمل على رقابة ومتابعة كيفية سير السياسات بهدف GBF‏ 
الأهداف» والتعرف على ما تم تحقيقه فعلاً منها » ووضع أهداف جديدة بناء على الدروس 
المستفادة » ثم البدء في دورة جديدة وهكذا . 


سادسأ : مقومات نجاح السياسات الاقتصادية ومؤشرات الكطاءة . 
حيث تقوم آلية عمل السياسات الاقتصادية على مجموعة من المقومات التي إذا توافرت 
تعمل على نجاحها في تحقیق أهدافها ء ولعل أهم تلك المقومات : 
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مفاهيم أساسية حول السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع ظ 

1- التنسيق بین الجوانب المختلفة للسياسات الاقتصادية لتحقيق الأهداف التي تسعى 
إلى تحقيقها . 

2- الانسجام بين الأدوات والأهداف والتوافق بينهما بحيث ينتفي التعارض بين 
الأدوات أو التعارض بين الأهداف وأيضاً عدم التعارض بين الأدوات والأهداف › 
بل لابد من التسوازن بين الاثنين » سواء على مستوى كل سياسة أو على مستوى 
محموعة السیاسات الاقتصادیة للمشروع ۱ 

3- الوضوح ویقصد بذلك أن تكون السياسات الاقتصادية واضحة ومفهومة لكل 
العاملين بالمشروع » بحيث يؤدي هذا الوضوح إلى تسهيل الطرق والأساليب 
(الأدوات) المتبعة لتحقيق أهداف المشروع . 

4- المرونة التي تسمح باستيعاب التغيرات التي تحدث أثناء التنفيذ ومن ناحية أخرى 

لابد من أن يتوافر لدى إدارة المشروع مؤشرات لقياس كفاءة كل سياسة » فالسياسة 
نسويقية يمكن أن يكون مؤشر كفاءتها هو تعظيم الطلب على منتجات المشروع 
وبالتالي تعظیم الإيرادات ‏ والسياسة الإنشاجیة يكون مؤشر كفاءتها هو تحقيق 
الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف : والسياسة السعرية يكون مؤشر كفاءتها تحديد 
السعر الذي يحقق أقصى ربح › والسياسة التمويلية يكون مؤشرها تحقنيق الحجم 
الأمثل للتمويل مع توفير السيولة الكافية بأقل تكلفة ممكنة » ما السياسة الاستثمارية 
فيكون مؤشرها تحقيق أكبر عائد على الاستثمار ؛ ويكون مؤشر الكفاءة العام 
للسیاسات الاقتصادیة على مستوى المشروع هو تحقيق أقصى ربح ممكن 6 با يكفل 
استمرار نمو المشروع وتحقيق أهدافه الأخرى 
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سابيعاً: العلاقة بينالسياساتالاقتصادية على مستوى المشروع والسياسات 
الاقتصادية الكلية : 

يمكن القول بأن هناك علاقة وطيدة بين السياسات الاقتصادية على مستوى المشروع 
والسياسات الاقتصادية على المستوى الكلي أو القومي ؛ من منطلق العلاقة التبادلية بین 
المشروع والبیئة والاقتصاد القومي ؛ وتصبح العلاقة بين المجموعتين من السياسات هي 
علاقة تأثير متبادلة أو تغذية مرتدة feed back‏ . 

فمن ناحية السياسات الاقتصادية على المستوى القومي والتي تعبر عن مجموعة القواعد 
والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة ونحکم وتوجه قراراتها نحو تحقیق 
الأهداف الاقتصادية للاقتصاد القومی خلال فترة زمنية معينة ء فإن هذه السياسات بهذا 
المعنى تؤثر بالضرورة من خلال التغيرات التي تحدث في جوانبها على السياسات 
الاقتصادیة للمشروع وأهدافها ء لأن السياسات الاقتصادية على المستوى القومي تحدث 
تغييراً في الأوضاع والظروف الاقتصادية السائدة » بل قد تحدث تغييراً في هيكل النظام 
الاقتصادي بأكمله > ومن ثم تتأثر السياسات الاقتصادیة على مستوى المشروع بهذه 
التغيرات » سواء من ناحية الأهداف أو الأدوات المستخدمة . خذ مثلاً التغيرات التي 
أحدثتها سياسات الإصلاح الاقتصادي في الكثير من الدول النامية ‏ وفي مقدمتها مصر ‏ 
على السياسات الاقتصادية وأهدافها على مستوى المشروع ء وتأثير السياسات الكلية هنا قد 
يكون إيجابياً أو سلبياً . 

ومن ناحية السياسات الاقتصادية للمشروع فإنه يمكن أن يكون لها تأثير عكسي على 
السياسات الاقتصادية على المستوى القومي (الكلي) ؛ حيث يمكن أن تحدث تأثيراً إيجابياً أو 
سلبياً على السياسات الاقتصادية US‏ . خذ We‏ حدوث حالة انکماش أو حدوث حالة 
انتعاش › بل خذ مثلاً آخر أكثر تبسيطاً إذا قامت مشروعات معيئة على أساس أن تكون 
سياستها خفض الحودة وخفض السعر » فإذا كانت السياسات الاقتصادية الكلية تعمل على 
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زيادة الصادرات » فإن هذه السياسات الاقتصادية للمشروعات (الجزئية) تؤثر بالسلب على 
السياسة الاقتصادية الكلية الخاصة بزيادة الصادرات . 

وعموماً تنشأ هذه العلاقة المتسبادلة بین السياسات الاقتصادية على مستوى المشروع 
والسياسات الاقتصادية على المستوى القومي ؛ من أن عملية تخطيط السياسات الاقتصادية 
على مستوى المشروع تدخل إلى دورة النشاط الافتصادي على المستوى القومي والسياسات 
الكلية الخاصة بهذا النشاط ؛ كما يتضح من الشكل التالي : رقم (6) 


دراسات الجدوی | ج المشروعات والسياسات | الأولويات الاحتياجات 
eet aa‏ 


أرض ‏ عمل راس مال تنظيم 






حيث تتضح العلاقة بین دورة النشاط الاقتصادي على المستوى القومى والسياسات 
الاقتصادیة الكلية والتخطيط على مستوى الشروع سياساته الاقتصادية . 


306 ال ا ا 2 ا 


لمشروعا 
وأنواعها 


و 


4 


هداقفاأ 





ل 


بشع 


5 


as‏ الاقتصادية 








التعريف با مشروعات الاقتصادية 
وأنواعها وأهدافها 

تن 

يبدو واضحاً من تحليل المفاهيم الأساسية للسیاسات الاقتصادية على المستوى الجزئي ء 
أنها تدور حول 'المشروع الاقتصادي' مجال تطبيق هذه السياسات ؛ بكل ما يعنيه هذا 
المفهوم من أبعاد مختلفة تحتاج إلى إيضاح وتحديد . فالمشروع الاقتصادي ينشأ لإشباع 
حاجات معينة » ويتوجه بإنتاجه سواء من سلع أو خدمات إلى السوق . ويعمل في إطار 
دورة النشاط الاقتصادي ويتأثر بالسياسات الاقتصادية الكلية والنظام الاقتصادي . بل 
وبالتحولات AL‏ ور بمراحل مختلفة وله عمره الافتراضي ؛ ويكون علاقات اقتصادية 
في إطار التشابك الاقتصادي بين المشروعات . ويتشكل فی نمط ملكية معين » وشكل 
قانوني محدد » ويستخدم pole‏ إنتاج وتوليفة معينة » وبسحٹ عن موقع مناسب ويواجه 
dee 39‏ اط معن 

ومن هذا المنظور التحليلي تعددت أنواع المشروعات الاقتصادية واختلفت في أهدافها 
التي تسعى إلى تحقيقها » ومن ثم كان لزاماً على الدراسين والمهتمين بالسياسات الاقتصادية 
على مستوى المشروع ضرورة التعامل مع هذه الموضوعات والجوانب › وهذا هو الهدف من 
التحليل في هذا الفصل ٠.‏ - | 


أولا : التعريف بال مشروع الاقتصادي : 

تعددت الآراء والتعاریف فيما يتعلق بتحديد معنى ومفهوم 'المشروع الاقتصادي" نظراً 
لتعدد الجوانب والأهداف والأشكال التي يتخذها المشروع . إلا أنها رغم تعددها وتنوعها 
بسبب المدخل الذي ندخل من خلاله إلى إيضاح المقصود "بالمشروع الاقتصادي" فإنها تجمع 
على طبيعة 'المشروع الاقتصادي" وتحدد عناصره في مجموعها . 
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التعریف بالمشروعات الاقتصادية وانواعها واھدافھا ۱ 

وإذا كنا سنورد بعض التعريفات للمشروع . فليس الهدف تحدید الاختلاف فيما بينها 
في حد ذاته » ولكن المقتصود هو تعميق مفهوم ومعنى 'المشروع الاقتصادي' بجوانبه 
المختلفة . ظ 
١‏ - فتعريف البنك الدولي للمشروع الاقنصادي يشير إلى أنه 'نشاط استثماري Gad‏ فيه 
الموارد المالية لخلق أصول رأسمالية تنتج منافع عبر فترة من الزمن ؛ وهو نشاط ستنفق 
عليه الأموال توقعاً لعائد ؛ ويخضع بصورة منطقية للتخطيط والتمويل بوصفه وحدة 
اقتصادیة مستقلة" ''. ظ 
ويركز هذا التعریف على أن المشروع الاقتصادي لا يعدو إلا أن يكون HL‏ استثمارياً 
بخلق منافع » ويتوقع منه عائد » ويتمتع باستقلالية ء ومن الواضح أن هذا هو المدخل 
الاستشماري في تعريف المشروع ؛ فهو استشمار يؤدي إلى تحقیق عائد » دون الخوض في 
باقي جوانب التعريف بالمشروع . ظ 

ویقشرب من المدخل الذي يتبناه هذا التصریف › تعریفا آخر للمشروع الاقتصادي حيث 
يعرف على أنه "فرصة استثماریة جديدة تستهدف إنتاج سلع أو خدمات أو تطوير هذه السلع 
والخدمات أو زيادة الإنتاج من هذه السلع والخدمات بقصد تحقيق منفعة جديدة للمجتمع'" . 

والجديد فيه أنه يركز على الفرص الاستثمارية الجديدة التي تتشكل في شكل مشروع أو 
مشروعات ٦‏ 

2- ومن ناحية أخرى ء يرى البعض أن المشروع الاقتصادي 'هو كل تنظيم ملوك لمنظم › 

ظ قائم على التأليف بین عناصر الإنتاج بقصد إنتاج سلعة أو خدمة وبيعها في السوق 
لتحقيق أكبر ربح نقدي بمكن" . ”ا 








(1) وارين مي ؛ بوم » ستوکس م . نولبرن ؛ الاستشمار في التنمية » دروس من خبرة البنك الدولي . ترجمة مركز الأهرام للترجمة 
والنشرء مؤسسة الأهرام « القاهرة 6 1994ء ص29 . 
)2( د. محمد زكي المسير › اقتصاديات المشروع . دار النهضة pall‏ & › القاهرة 1985 ~ ص11 : 
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وهذا التعريف يركزالاهتمام على pole BH‏ للمشروع الاقتصادي : المنظم . والسوق. 

والربح . | 
فا منظم « يقدم رأس ا ال سواء كان تملوكاً أو مقترضاً ء ويختار موقع المشروع المناسب › 
ويشيد بناءه » ويزوده بعناصر الإنتاج ویختار التوليفة المثلى لها ء ويبحث عن الأسواق 
لتصريف المنتجات » ويتم ذلك من خلال تنظيم المشروع في شكل أنشطة . 

والسوق . وجوده شرط لقيام المشروع الاقتصادي LAL‏ لهذا التصریف » وذلك OY‏ 
السوق يوفر لیس فقط عناصر الإنتاج » ولكنه أيضاً يتم فيه تصريف المنتجات ويستبعد طبقاً 
لهذا الشرط » نشاط الاستهلاك الذاتي لدى المزارعين وغيرهم . ومشروعات الإنتاج الحربي 
التي لا تدخل السوق ولا يباع إنتاجها فيه . 

أما الربح ء ونية الحصول عليه » فهو الذي يميز الشروع الاقتصادي عن غيره من 
التنظيمات » ولیس شرطاً أن يتحقق الربح بصفة دائمة ء بل قد تخطئ السياسة الاقتصادية 
في تقديراتها ويحقق المشروع خسارة » وهذه مسألة تتعلق بالمخاطرة والصفة الاحتمالية 
للربح ء لکن يظل الربح شرطاً لقيام المشروع الاقتصادي طوال حياته . 

3 ويقترب من هذا التعريف تعريف آخر حيث يشير إلى أن المشروع الاقتصادي عبارة 
'عن تنظيم أو وحدة اقتصادية تتمتع باستقلال إدارتها » ويتم من خلالها توجيه 
مايحصل عليه المنظم من عناصر الإنتاج لإنداج سلعة (أو تقدیم خدمة) واحدة 
تتجانس جميع وحداتها تجانساً مطلقاً ‏ من أجل بيعها في السوق بقصد تحقيق أقصى 
ربح" . 

وهذا التعريف مستوحى من كتابات أنصار المدرسة الحدية » ويتفق مع العناصر الثلاثة 

السابق الإشارة إليها في التصریف السابق مباشرة » إلا أنه يضيف عنصراً جدیداًء وهو 
استقلالية المشروع الاقتصادي في إدارته واتخاذ القرارات وما يترتب عليها من ربح أو 





(1) دكتور أحمد رشاد موسى » اقتصاديات المشروع الصناعى ؛ القاهرة » 1971 ص10 . 


ATs 


eee ا‎ 0000 


التعريف بالمشروعات الاقتصادية وانواعها وأهدافها 
خسارة » ویختلف في ذلك عن المنشأة . مثال ذلك مصنع الحديد والصلب في أسوان فهو 
منشأة تابعة لمشروع اقتصادي هو شركة الحديد والصلب › وأحد فروع بنك كبير » فالفرع 
يعتبر منشأة في مشروع كبير هو البنك . 

ورغم ذلك فاستقلالیة الشروع الاقتصادي ليست مطلقة ء فكثيراً ما تخضع لتأثير 
السياسات الاقتصادية الكلية أو ما يسمى بالمؤثرات الخارجية LAW‏ عن التضیرات التي 
تحدث في النظام الاقتصادي وسياساته الاقتصادية ء بل تمتد تلك التغيرات إلى البيئة العالمية 
والتسحولات التي تحدث فيها . وقد تكون المؤثرات الخارجية بسبب الاتفاقيات بین 
المشروعات ذاتها, ٠‏ 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه يركز على أن إنتاج المشروع يكون متجانساً نجانساً مطلقاً 
حيث أصبح من النادر أن يوجد المشروع الذي ينطبق عليه ذلك الشرط في عالم تغيرت فيه 
أحجام الشروعات وقل فيه انطباق المنافسة الكاملة بكل شروطها إلا في مساحة محدودة 
من النشاط الاقتصادي . | 

يضاف إلى ذلك أن هدف المشروع عادة لا يكون تحقيق الربح فقط ؛ ففي أحيان كثيرة 
يسعى المشروع إلى تحقيق أكثر من هدف واحد بجوار الربح . 

4- وفي إطار إبراز تأثير البيئة ا خارجیة على المشروع هناك التصریف الذي يرى أن 

المشروع هو "تنظيم حي يتأثر بكل ما يحدث في البيئة الخارجیة' . 

والبيئة هنا هي الجتمع ؛ والنظام الاقتصادي ء وسياساته الكلية » بل في رأينا تمتد إلى 
البيئة العالمية بكل مؤثراتها وخاصة مع دخول القرن الحادي والعشرين : وبالتالي إلى 
صانعي السياسة الاقتصادیة على مستوى المشروع في محاولة التعرف على النظام 
الاقتصادي الذي يعيش فيه المشروع › لأنه يؤثر بسياساته على عمليات الإنتاج والتوزيع 
وبالتالي يؤثر على الأدوات والأهداف والسياسة الاقتصادية على مستوى المشروع . وهناك 
Lal‏ النظام الاقتصادي العا مي الذي يؤثر بشکل فعال ومؤثر على السياسة الاقتصادية 
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السياسات الاقتصادية 
للمشروع واقتصادياته من خلال التحولات الاقتصادية العالمية التي تحدث في هذا النظام . 
5- وتبقسى الإشارة إلى التعريف الذي يركز على المخاطرة والصفة الاحتمالية للربح . 
حيث يشير إلى أن المشروع الاقتصادي 'ھو تنظيم یقوم بالإنتاج دون أن يعرف مقدماً 
على وجه التأكيد الربح الذي سيحصل عليه » فهو يجر إذن المخاطر على 
ta)‏ 
وبالإضافة إلى كل هذه التعريفات للمشروع الاقتصادي . توجد تعريفات أخرى تميل 
إلى العمومية ء حيث يرى البعض أن 'المشروع هو توليفة من أنشطة مختلفة تتضمن 
استخداماً للموارد من أجل تحقيق هدف معين" 7 ويتجه آخرون إلى إطلاق تعبير المشروع 
ليشمل جميع الوحدات الإنتاجية المستقلة سواء أكانت تنتج للسوق أم لاء وسواء أكانت 
تهدف إلى الربح أم لا . 
والأهم Lil‏ في إطار كل هذه التعريفات يمكن الخروج بتعريف للمشروع الاقتصادي 
ينطوي على الكثير من الجوانب التي وردت في التعريفات السابقة » في تعريف شامل جامع 
إلى حد كبير حيث نرى أن : 
'المشروع الاقتصادي هو كل تنظيم له كيان حي مستقل بذاته يملكه ويديره أو يديره فقط 
منظم يعمل على التأليف بين عناصر الإنتاج» ويوجهها لإنتاج أو تقديم سلعة أو خدمة أو 
مجموعة من السلع والخدمات : وطرحها في السوق من أجل تحقيق أهداف معینة' . 
ويفهم من كل ذلك أن هناك عناصر معينة تحدد مفهوم المشروع الاقتصادي هي : 
۔ نشاط استثماري ينطوي على مجموعة من الأنشطة ء ويؤدي إلى وجود منتجات . 
المنظم . الذي يقوم بالتأليف بین عناصر الإنتاج . 
— السوق بخصائصها : والتي يتم تصریف الإنتاج فيها . 
)1( دكتور رفعت المحجوب . الاقتصاد السياسي ء دار النهضة العربية » القاهرة ء 1961 - ص148 . 


)2( دكتور حميد جاسم وآخرون ؛ الاقتصاد الصناعي . بني غازي ؛ 1992ء ص9 : 
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التعريف بالمشروعات الاقتصادية وأنواعها وأهدافها 


الربح ء كهدف مسيطر ولا مانع من وجود أهداف أخرى . 





۔ الاستقلالية النسبية . 
المخاطرة . 


وتقاس كفاءة المشروع الاقتصادي من خلال عدة أسس لعل من أهمها : 
— تحقسيق الربح حيث يعد الربح بالنسبة للمشروع الهدف الأول والحافز على البقاء 
والمواجهة والنمو . 
۔۔ تحقیق كفاءة إنتاجیة عالية وتشمل زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الاستشمارات » 
والقدرة على رفع الكفاءة الإنشاجیة عن طريق تقليل الفاقد وحسن استخدام الموارد 
ورفع مستوى التكنولوجيا المستخدمة . 
— تحقیق قيمة مضافة مرتفعة (أو منفعة) . 
ويلاحظ من ناحية أخرى أن تحليل مفهوم الشروع الاقتصادي ينم عن وجود أنواع 
متعددة من المشروعات ؛ ولذلك فإن لها تقسیمات مختلفة ء وكل تقسيم يخضع لمعيار معين 
يقوم عليه » وعلى ذلك تسحدد أهداف المشروعات؛ ولذلك تختلف من حيث أهدافها 
ورسالتها في الجتمع أو البيئة التي تعمل فيها . 


. أنواع المشروعات ومعايير تقسيمها‎ : Lats 

حيث توجد أنواع عديدة للمشروعات الاقتصادية التي يمكن تحليلها ء ویتوقف عدد 
التقسیمات على ote‏ المعايير التي يستند إليها في تقسيم المشروعات ولأغراض تحليلية . 
حيث إن كل معيار يعطينا تقسیماً معيناً للمشروعات تقوم على هذا المعيار - والهدف من 
التحليل هو لفت الأنظار عند التعامل مع السياسات الاقتصادية للمشروع 6 حيث يفيد 
كثي رأ في وضع السياسات الاقتصادية التي تكون على درجة عالية من الكفاءة . 


2 











ظ السياسات الاقتصادية 
1- تقسيم المشروعات حسب معيار الملكية . 
وتنقسم الشروعات Bb‏ لهذا المعيار إلى : _ 
1/1 مشروعات عامة » 2/1 مشروعات خاصة » 3/1 مشروعات مشتركة 
1- المشروعات العامة : 
يقصد بها كل مشروع تملكه وتديره الحكومة أو أحد التنظيمات الخاصة التابعة 
لها » سواء انفسردت بذلك أو شاركها فيه الغير » ويهدف المشروع العام أساساً إلى 
تحقيق مصلحة عامة ولو ترتب على ذلك عدم تحقيقه ربحاً أو حتی تحملۂ خسارة . 
وفي ظل التحول نحو التخصيصية (الخصخصة) فإن أي مشروع عام ينتمي إلى قطاع 
الأعمال العام لابد أن يحقق Loe,‏ وهذا هو الاتجاه السائد اليوم في كل دول العالم 
تقريباً . 
وتوجد عدة أشكال للمشروعات العامة » حيث توجد المشروعات العامة المباشرة 
التي تمتلكها السلطة العامة وتقوم بإدارتها وتتحمل Las‏ لذلك کل مخاطرها » وهي 
غير مستقلة عن الموازنة العامة للدولة في معظمها ؛ حيث تندمج إيرادات ونفقات 
تلك المشروعات في الموازنة العامة للدولة ء أو في أغلب الأحوال تكون ميزانيتها 
ملحقة بالموازنة العامة للدولة مثل مشروعات المرافق العامة . 
وهناك المشروعات العامة المستقلة وتمتلكها الدولة ولكن لها كياناً قانونياً مستقلاً 
عن الموازنة العامة للدولة ء ولها ميزانية مستقلة تخضع لرقابة خاصة وتأخذ شكل 
شركات قطاع أعمال عام ويكون من أهدافها الرئيسية تحقیق الأرباح ؛ ولقد عانت 
في كشير من الدول من تدخل الحكومة في أعمالها إلى جانب العديد من المشاكل 
الأخرى أهمها غياب الحافز الفردي ؛ وهو ما أدى إلى انتشار التحول نحو 
التخصيصية (الخصخصة) privatization‏ في معظم دول العالم تقريباً . 
وبالإضافة إلى ذلك توجد المشروعات شبه العامة ء وهي تجمع بين ملكية الدولة 
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والأفراد معأ في شكل امتياز معین يعطي للقطاع الخاص حق الاستغلال لمرفق أو 
نشاط معين ء مثل الامتيازات التي تمنح لبعض الشركات للبحث عن النفط . وهناك 
Lal‏ شركات المشاطرة . التي تكون AS gle‏ للدولة ولكن تسرك الإدارة لأحد 
الأشخاص مقابل أجر أو جزء من الأرباح . 
2/1- المشروعات الخاصة : : | 

ويقصد بها كل مشروع يكون مل وكا ملكية خاصة لفرد أو لأكثر . ويهدف هذا 
النوع من المشروعات إلى تحقیق أقصى ربح أو معدل معين من الأرباح كهدف 
رئيسي ومسیطر تتكامل معه أهداف آخری » والمشروع اخاص يقوم على الحافر 
الفردي الذي ثبت أنه عامل أساسي لنجاح أي مشروع ينتمي إلى قطاع الأعمال › 
ويتمنع المشروع الخاص باستقلالية تامة دون تدخل مباشر من السلطات العامة . 

وتتنوع أشكال المشروع الخاص من المشروع الضردي . إلى شر كات أشخاص › 
إلى شر كات مساهمة عملاقة تصل إلى أن تكون شر كات متعددة ا لحنسیات AS‏ 
إمكانيات هائلة وضخمة ؛ مع ملاحظة أن كبر حجم المشروعات الخاصة يؤدي إلى 
حدوث احتكارات تؤثر على الحياة الاقتصادية والسياسية قد تتنافى مع الاعتبارات 
القومية . 

3/1- المشروعات المشتركة : 

وهي مشروعات تمتلکھا الدولة والأفراد Lee‏ في وقت واحد وهي بذلك تتمتع 
بالمرونة والكفاءة ء وكلما ازداد الوزن النسبي لمساهمة الأضراد في هذه الشرکات 
(اکٹر من %51( كلما زادت حرية المشروع في اتخاذ فراراته ورسم سياساته 
الاقتصادية بعيداً عن تدخل الدولة والعكس صحيح إذا كانت مساهمة الدولة أكثر 
من %51 » وهي تجمع في كل الأحوال بين تحقيق الربح والمصلحة العامة . 
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السياسات الاقتصادية 
5-2 تقسیم المشر وعات حسب معيار الهدف 
وتنقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
1/2 مشروعات تهدف إلى الربح . 2/2 مشروعات تسعى إلى أهداف أخرى . 
2- المشروعات التي تهدف إلى الربح : 
هي كل مشروعات قطاعي الأعمال الخاص platy‏ على حد سواء بعد التحول 
إلى التخصيصية (الخصخصة) ء وقد يكون الهدف هو تحقیق أقصى ربح SE‏ 
لبعض المشروعات في الأجل القصیر › ولكثير من المشروعات في الأجل الطوبل 
ال ٠‏ ولكن يبقى 
هدف الربح هو الهدف المسيطر . 
2- المشروعات التي تسعى لأهداف أخرى : 
وهنا يمكن أن نجد مشروعات تسعى إلى تحقيق أهداف مالية » ومشروعات تسعى 
إلى تحقيق أهداف أيديولوجية أو عقائدية ومشروعات تسعى إلى تحقيق أهداف 
اجتماعية وأخرى تسعى إلى تحقیق أهداف سياسية وهناك مشروعات تسعى إلى 
تحقيق أهداف استراتيجية وأمن قومي ...... وهكذا . 
3- تقسيم المشروعات حسب معيار الشكل القانوني : 
وتنقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
3 مشر وعات فردية » 2/3 مشروعات أشخاص 
3/3 مشروعات مساهمة ؛ 4/3 مشروعات مختلطة . 
3 المشروعات الفردية : 
وهذا النوع هو أبسط الأشكال القانونية حيث يصعب التفرقة بين المشروع 
وصاحبه فهو مديره WE‏ والذي يرسم سياساته ويتحمل مسئولياته وتكون أملاكه 
ضامنة لتعهداته التجاریة ء ويتميز هذا النوع من المشروعات بحرية صاحبه التامة في 
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التعریف بالمشروعات الاقتصادية وانواعھا واهدافها 
الإدارة والتصرف في الأموال وإنجاز الأعمال » ويقابل ذلك عيب يتمثل في أنه 
مسئول مسئولية كاملة Lash‏ في تحمل مخاطر المشروع أو ضياع أمواله . وعموماً 
تعتبر هذه الشروعات صغيرة الحجم » وقد قلت أهميتها بمرور الزمن ‏ في النشاط 
الاقتصادي . ظ 
3- مشروعات الأشخاص : 





حيث يوجد نوعين من المشروعات تأخذ شكل شركات أشخاص هما : 
1/2/3- شر كات التضامن . 
حیث يتضامن الشركاء في إدارة الشركة وفي الوفاء بكل ديونها وتعهداتها . 
ولذلك فإن لاختیار الشركاء أثراً كبيراً على نجاح الشروع ؛ فمسئوليتهم غير 
محدودة » وتعتمد لاكتساب ثقة جمهور ا متعاملین » على حسن سمعة الشركاء 
في السوق ومقدار ممتلكاتهم الشخصية . 
ومن أهم مزایا هذا النوع من المشروعات المسئولية المطلقة التي تقع على عاتق 
الشركاء ؛ التي تعتبر بمثابة أهم دافع لهم على مضاعفة جهودهم والقيام 
۰ بواجباتهم وأيضا فاتحادهم يوججد مرونة في العمل وسهولة في الإجراءات 
ومسئوليتهم المطلقة تسهم في مساعدة المشروع في الحصول على ما يحتاجه من 
أموال . ومن أهم عيوبها » أن مجرد انحراف أي شريك من الشركاء عن الخطة 
الموضوعة sok‏ إلى وجود خطر على المشروع . بالإضافة إلى أن توسيع المشروع 
قد يحتاج لرؤوس أموال غالبا ما یعجز الشركاء عن إمداد المشروع بها ما 
يضطرهم للاستعانة بآخرين قد یکونوا أقل كفاءة وأقل سمعة » بالإضافة إلى أن 
كيان المشروع مهدد دائماً بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه . 
3- شر کات التوصية البسيطة 
وهذا النوع من الشركات يجمع بين نوعين من الشركاء . الأول ضامن 
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السياسات الاقتصادية 
متضامن لديون المشروع وتعهداته » والثاني يشترك برأسماله » ومسئوليته 
محدودة بمقدار ما دفعه فقط من حصة في أموال المشروع ولا يلتزم بالوفاء 
بتعهدات الشركة من أمواله الخاصة ؛ ولذلك فالشريك المتضامن هو الذي یقوم 
بالإدارة . ومن مزايا هذه المشروعات أنها تفتح مجال الاستثمار أمام نوعين من 
المستثمرين؛ المخاطر منهم وا حریص ٠‏ أما العيوب فتتشابه مع شركات التضامن 
تقريباً وعموماً هذا النوع من الشركات يلائم المشروعات المتوسطة الحجم . 
3/2/3- شركات المقاصة 
وهي تقوم بين عدد محدود من الأفراد ولدة معينة » ولا تتمتع بشسخصية 
معنوية مستقلة . ظ 
3- المشروعات المساهمة 
وهي نوع من الشركات التي تصلح عادة لتكوين المشروعات الكبيرة الحجم ذات 
حجم أعمال على درجة هائلة من الاتساع , نما يتطلب دعوة أكبر عدد من المساهمين 
للاشتراك في عملية التمويل تصل إلى الملايين في بعض الأحيان . ويقوم على إدارة 
هذه الشروعات مجلس إدارة ينتخبه المساهمون لمدة معيئة » وبالتالي لا يحق 
للمساهمين التدخل في الإدارة » وتطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام وتعتبر 
هذه الشركات أفضل أنواع المشروعات في مجال إحداث المزيد من التنمية وتوزيع 
الدخل » ولذلك أصبحت تثل وزناً كسبيراً ومتزايداً في جميع الدول ء بل تعدت 
حدود الدول لتتكون في شکل شركات متعددة الجنسيات لضخامة رؤوس الأموال 
Ul‏ لها » وبالتالي ضخامة إمكانياتها الإنتاجية والتسويقية . 
3- المشروعات المختلطة. | 
وهي التي تجمع بين شركات الأشخاص والأموال (المساهمة) حيث يوجد نوعين 
هما: 
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التعريف بالمشروعات الاقتصادية وانواعها وأهدافها 
3- الشركات دات المسئولية المحدودة 
لا يزيد فيها عدد الشركاء عن 50 شريكاً ولا يقل عن اثنين » ومسئولية جميع 
الشركاء محدودة بمقدار ما دفعوه كحصة في راس الال » ولا يجوز تأسيس 
الشركة عن طريق الاكتتاب العام ء ولا تمارس هذه الشركات بعض الأنشطة مثل 
النشاط المصرفي كتلقي الودائع ہی سر سو عوو لين 
وليسوا من الأشخاص الاعتباريين . 
93- شر کات التوصية بالأسهم 
وهي تشبه شركات التوصية البسيطة › غير أن رأس ا ال فيها يقسم إلى أسهم 
صغيرة القيمة ومتساوية ء وأسهمها لا تطرح عادة للاكتتاب العام » وإنما تطرح 
للاکتتاب بواسطة الأشخاص الذين يكونون معروفين لدى القائمين بالمشروع . 
وتضم هذه الشركات بجوار المساهمين شركاء متضامنين . وحقوق المساهمين 
من موصيين ومتضامنین وواجباتهم تثسبه LE‏ حقوق وواجبات 7ئ في 
شركة التوصية البسيطة . 
4- تقسيم المشروعات حسب معيار النشاط 
وتنقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
4 مشروعات زراعية » 2/4 مشروعات صناعية » 3/4 مشروعات خدمية . 
4- المشروعات الزراعية 
وهي التي تركز على المجال الزراعي بكافة ما يشتمل عليه من حيث المنشآت 
والتجهيزات اللازمة (أراض - صوب - آلات زراعية) ومن حيث المنتج المنتفع به 
(استصلاح أراضي - حاصلات) وهي تحتاج لوفرة في الأيدي العاملة رغم أهمية 
عنصر الأرض . وخاصة في الدول النامیة ء إلا أن ذلك يعني عدم الاستعانة بالآلات 
الحديثة فهي مطلوبة أيضاً . 
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4- المشروعات الصناعية . 
tis‏ عليها الطابع الصناعي التحويلي jie‏ 
اختلاف أنواعها ‏ وتحتاج إلى عمالة مدربة ووفرة في رأس ا ال » ومنتجاتها قد 
تكون للاستهلاك المباشر . أو سلعاً وسيطة لصناعات أخرى . أو سلعاً إنتاجية 
كالآلات التي تنتج سلعأ أخرى . ويتفاوت حجم المشروعات الصناعية تبعاً للمنتج 
المنتفع به من حيث ا منشات والتجهيزات اللازمة لإنتاج المنتج » ويتدرج هذا المنتج من 
حيث تكوينه وقدرته على إشباع حاجة المنتفع . 
4- المشروعات الخدمية | 
وهي التي تقدم منتجاً غير ملموس من الناحية المادية » وتتعدد محالات هذه 
الشروعات في كثير من الميادين مثل الصحة والتعليم والسياحة والمواصلات 
والتسويق . والخدمات المصرفية وغيرها . 
وطبقاً لهذا المعيار Lad‏ یکن تة تقسيم المشروعات إلى : 
- مشروعات سلعية » تنتج سلعاً بأنواعها المختلفة . من سلع غير معمرة وسلع معمرة 
وسلع كمالية . 
— مشروعات خدمية تقدم الخدمات بأنواعها . 
- تقسيم ا مشروعات حسب معيار الحجم 
وتنقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
5 مشروعات صغيرة » 2/5 مشروعات متوسطة . 3/5 مشروعات كبيرة . 
5- المشروعات الصغيرة : 
هي المشروعات التي يعتمد أصحابها على عمال يعملون مقابل أجر وليس مقابل 
راتب » وذات رؤوس أموال صغيرة نسبياً ء وتمثل جزءاً كبيراً في الوقت ا حاضر من 
اا ساس sll pulp‏ مال SUL‏ وض عار وتات تون اقا ر 
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معينة من منتج معین وخاصة السلع الصناعیة » ولذلك يطلق عليها الصناعات المغذية 
في أحيان كثيرة ء ومععامل رأس ا ال يكون أقل من معامل العمل » أي أنها يمكن أن 
تكون كثيفة العمل وتناسب کثبراً الاقتصاديات التي تعاني من البطالة . ويمكن 
إقامتها في النشاط الزراعي والصناعي والخدمي . 
5- المشروعات المتوسطة : 
هي مشروعات ذات رؤوس أموال متوسطة نسبيا . وتحتل المركز الوسط بین 
المشروعات الفردية التي يحكمها الطابع العائلي ؛ وبين المشروعات الكبيرة الضخمة. 
وتنتشر في كثير من الأنشطة . 
5- المشروعات الكبيرة : 
ارتبط ظهورها بالثورة الصناعية » وانتشار التخصص وتقسيم العمل ء وقد أدت 
الثورة التكنولوجية بعد ذلك إلى ظهور مشروعات عملاقة عابرة للقارات 
والقوميات في شكل شركات متعددة الجنسيات تستحوذ على حوالي %40 من الناتج 
العا لمي » وقد أصبحت أحد المسميات والخصائص الرئيسسية للصناعة الحديثة في 
الدول المتقدمة اقتصادياً . وتحتاج رؤوس أموال ضخمة فهي كثيفة رأس SU‏ عالية 
التكنولوجيا « ذات إنتاج كبير ضخم » تأخذ شكل شركات مساهمة وتتميز بالقدرة 
على تجمیع رؤوس أموال ضخمة عن طريق الاكتتاب العام . 
6- تقسيم المشروعات حسب معيار النطاق أو الاثر الجغرافي 
وتنقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
1/6 مشروعات محلیة ؛ 2/6 مشروعات إقليمية 





6 مشروعات dye gd‏ » 4/6 مشروعات دولية 
6- المشروعات المحلية : 
ويقع أثرها على الوحدة المحلية التي توجد فيها ء وھی صغيرة فی أغلب الأحوال 
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السياسات الاقتصادية 
وخدمية أو سلعية لأبناء هذا المجتمع الصغير ؛ والتكنولوجيا المستخدمة فيها بسيطة 
والعمالة صغيرة » ورأس ا ال لصاحب المشروع أو مقترض من أحد البنوك وخاصة 
بنوك التنمیة المحلية بضمان المشروع . 
6- المشروعات الإقليمية : 
وهي أكبر قليلاً من المشسروعات المحلية » حيث يتسع نطاقها إلى أهالي الإقليم 
التخطيطي . وتتجه هذه اللشروعات إلى الحجم الكبير » وتجميع رؤوس الأموال 
الكبيرة . ظ 
6- المشروعات القومية : 
يكون حجمها كبيراً لدرجة أنها قد تؤثر على القطر AS‏ ورؤوس أموالها كبيرة 
جداً وتعتمد على مصادر تمويل متعددة » ومن أمثلة الشروعات ذات الأثر القومي 
مشروع السد العالي . ظ 
© 4/6- المشروعات الدولية : 
وهي دولية النشاط ؛ تؤثر على أكثر من دولة وقد تقدم سلعاً ذات تكنولوجيا 
مرتفعة » أو مشروعات تسويقية لسصريف المنتجات عبر البحار » وبالطبع لها رؤوس 
أموال ضخمة حيث تبلغ الاستثمارات ا خاصة بالشركات المتعددة الجنسيات سنوياً 
أكثر من 50 تقريباً من إجمالي الاستثمارات الدولية. ٠‏ 
7- تقسيم المشروعات حسب معيار السوق الذي تصرف فيه المتتجات : 
وتقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
7 المشروعات التي تنتج للسوق المحلي . 
7 مشروعات للسوق الخارجي من أجل التصدير . 
7- المشروعات التي تنتج للسوق المحلي : 
هي مشروعات تعتمد علسی استراتيجية الإحلال محل الواردات WE‏ » أو 
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لا تقوى على المنافسة الخارجية » وتجد في السوق المحلي مجالاً لتصريف منتجاتها . 
وقد تكون جودتها منخفضة . 
7- المشروعات التي تنتج للسوق الخارجي من أجل التصدير : 
هي مشروعات تعتمد على استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير » وتستطيع 
المنافسة في السوق AALS‏ » وقادرة عليها ء ومستوى الحودة مرتفع ولها قدرة تنافسية 
wees‏ 
وقد تقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى مشروعات تنافسية ومشروعات 
اختکاریة , 
8- تقسيم المشروعات طبقا مقدار عنصر الإنتاج الستخدم (أسلوب الإنتاج) : 
وتقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى :- | 
1/8 مشروعات كثيفة العمل . | 
8 مشروعات كثيفة رأس SU‏ 
48- المشروعات كثيفة العمل :_ 
وهي التي تستخدم عنصر العنمل أكثر من رأس ا ال في العملية الإنتاجية . 
ويطلق عليها في مجال الصناعة » الصناعات الخفيفة أو الصغيرة . 
8- المشروعات كثيفة رأس SU‏ : 
وهي التي تستخدم عنصر رأس المال أكثر من عنصر العمل في العملية الإنتاجية . 
ويطلق عليها ‏ في مجال الصناعة ‏ الصناعات الثقيلة أو المتطورة ذات التكنولوجيا 
المرتفعة . 





9- تقسيم المشروعات حسب معيار التشابك الاقتصادي 
وتقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
9 مشروعات بديلة أو متبادلة . 
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٠‏ السياسات الاقتصادية 
2/9 مشروعات متكاملة | 
09 مشروعات مستقلة 
9- المشروعات البديلة : 
هي تلك المشروعات التي يكون لها بدائل في السوق وعند اختيار المشسروع › 
ويمكن أن ينسحب هذا المفهوم إلى الشروعات المتبادلة أي التي تعتمد على 
مشروعات أخرى في إنتاجها . 
9- المشروعات المتكاملة : 
وهي المشروعات التي يكون بينها ارتباط قوي ؛ بحيث لا يقوم مشروع معين إلا 
ويكمله مشروع آخر ء وقد ينسحب المفهوم أحياناً إلى المشروعات ا تکاملة التي لا 
تعتمد على مشروعات أخرى حيث تقوم بكل إنتاجها داخل مصانعها مثل مصانع 
الأسلحة . 
9 المشروعات المستقلة : 
وهي المشروعات التي تكون مستقلة عن بعضها البعض ولا توجد علاقة ارتباط 
بينها وبين المشروعات الآخری . 
0- تة تقسيم المشروعات حسب معيار موقع المشروع.: 
وتقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
0 مشروعات قريبة من المادة الخام 
0 مشروعات قريبة من السوق 
0 مشروعات قريبة من العمالة 
0- المشروعات القريبة من المادة الخام : 
وتنشأ أ بالقرب من المادة الخام ء ذلك فال baba‏ شا مضي OU‏ من 
حيث الخفض في تكلفة المادة الخام » فقد تكون المادة الخام سريعة التلف مثل المواد 
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الغذائية والألبان » أو أن تكون المادة الخام مرتبطة بمصادر طاقة قريبة مثل مصنع 
الألومنيوم بنجع حمادي . 
0- المشروعات القريبة من السوق : 
حيث تقوم على أساس قربها من السوق ما يقلل تكاليف نقل المنتج النهائي الأمر 
الذي يساعد على تصريفه وتسويقه . وقد تكون السوق محلية › وقد تكون السوق 
خارجية ء وفي الأخيرة يفضل إقامة المشروعات قريبة من موانئ التصدير . 
0- مشروعات قريبة من العمالة : 
حيث تحتاج بعض المشروعات إلى عمالة مدربة ذات مهارة معينة » مثل صناعة 


الموبيليا في دمياط . 
1- تقسيم المشروعات حسب معيار مصدر التمويل 
وتقسم المشروعات Lab‏ لهذا المعيار إلى : 


1 مشروعات تقوم على التمويل الذاتي . 
1 مشروعات تعتمد على التمويل الخارجي . 
1- ال مشروعات التي تقوم على التمويل الذاتي : 
وهي في الغالب مشروعات صغيرة , لا حتاج إلى رأس مال كبير ويقوم بتمويلها 
صاحب المشروع أو قد يقترض :؛ لکن تظل نسبة التمويل الذاتي هي المسيطرة . 
1- المشروعات التي تعتمد على التمويل الخارجي : | 
وهي تنقسم بدورها إلى : 

1/2/11— مشروعات تعتمد على التمويل من مصادر محلية خارج أموال 
أصحاب المشروع المؤسسين مثل القروض من البنوك وإصدار أسهم وسندات في 
سوق الأوراق الیة » وعموما المكون اللحلي في هذه المشروعات يكون كبيراًء 
وتكون أحجامها متوسطة وكبيرة . 
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السياسات الاقتصادية 
1 - مشروعات تعتمد على تمويل خارجي أجنبي » قد تقترض من البنوك 
الدولية وتطرح أسهماً وسندات في أسواق ا ال الدولية » وغالباً ما يكون المكون 
الأجنبي كبيراً في هذه المشروعات ونسبة التمويل الذاتي في الھیکل التمويلي 
قليلة » وتكون أحجامها متوسطة وكبيرة . ظ 
2- تقسيم المشروعات حسب معيار ال حنسیة : 
وتقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
2 مشروعات وطنية 
2 مشروعات أجنبية 
2 مشروعات مشتركة : 
1/12 المشروعات الوطنية : 
وهي تلك التي يقتصر فيها التمويل والإشراف والإدارة على مستشمرین وأفراد 
وجهات من جنسية الدولة التي يقام فيها المشروع . 
2 - المشروعات الأجنبية : ظ 
وهي تلك التي يقتصر فيها التمويل والإشراف والإدارة على مستشمرين وأفراد 
وجهات ليسوا من جنسية الدولة التي يقام عليها المشروع . 
2 - المشروعات المتعددة الجنسيات : 
وهي تلك التي تجمع بين الجنسية الوطنية والجنسية الأجنبية في مشروع واحد يقام 
في دولة معينة وهو النمط السائد فيما يتعلق بالاستثمار الدولي › وقد تقتصر مشاركة 
الأجانب على الإدارة فقط . ويطلق على الدولة المستقبلة بالدولة المضيفة والدولة 
المصدرة بالدولة الأم . 
3- تقسیم المشروعات طبقاً لمعيار درجة الاستمرارية : 
وتقسم المشروعات طبقا لهذا المعيار إلى : 
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3 مشروعات غير مستمرة أو موسمية 
3 مشروعات مستمرة 
3- المشروعات الموسمية غير المستمرة : 

٥‏ ك-َص 7 ً8 2- > مثل کٹیر من 
obey pl‏ في النشاط السياحي ؛ أو تلك التي تظهر في الصيف أو الشتاء : أو قد 
ترتبط باستغلال بعض الموارد الطبيعية ء أو الاستفادة من مزايا وإعضاءات معينة في 
قوانين الاستثمار . 

39- مشروعات مستمرة : 
وهي مستمرة في النشاط بشكل دائم ؛ وذات أهداف مخططة على أساس البقاء 
والاستمرار وهي معظم المشروعات التي توجد في ا حياة الاقتصادية العملية . 
4- تقسيم المشروجات حسب معيار الزمن : 
وتقسم المشروعات طبقاً لهذا للعیار إلى : 
4 مشروعات قصيرة الأجل. 
4 مشروعات متوسطة الأجل. 
4 مشروعات طويلة الأجل. 
4- المشروعات قصيرة الأجل : | | ۱ 

وهي مشروعات تسعى إلى الربح السريع ؛ وذات تكلفة منخفضة » ومن السهل 
تدبير رأس الال المطلوب لها ء وفي الغالب هي مشروعات غير إنتاجية تسعى 
لاقتناص فرص معينة ولا يزيد عمرها الافتراضي عن سنة وقد يصل إلى 5 سنوات 
على الأكثر . 

4- المشروعات متوسطة الأجل : | لي اس ظ 

Lisi‏ لتحقيق مجموعة من الأهداف . وتسعى إلى الاستمرار في دنيا الأعمال ء 
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السياسات الاقتصادية 
ويتراوح عمرها الافتراضي من 10-5 سنوات قابلة للتجدید . 
4- المشروعات طويلة الأجل : 
وتنشأ لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية » ويغلب عليها المشروعات 
القومية والبنية الأساسية ء والتي تخطط لتحقيق أهدافها على المدى الطويل › 
ہس مس ا ..... وقد تقام على عدة مراحل . 
3-15 تقسيم المشروعات حسب معيار درجة المخاطرة : 
وتقسم المشروعات طبقاً لهذا المعيار إلى : 
5 مشروعات قليلة المخاطر. 
5 مشروعات مرتفعة المخاطر. 
5- المشروعات قليلة المخاطر : 
هي التي تعمل في درجة كبيرة من ظروف التأكد ؛ الاستقرار ووضوح الرؤيا » 
a ES‏ یی 
الاقتصادية والتقليدية المعروفة . 
5- المشروعات مرتفعة المخاطر : 
ee‏ سر تہ بر eT ere‏ ا 
وضعف الرؤيا المستقبلية ء وعموماً تكون العوائد الخاصة بهذه المشروعات مرتفعة 
بشکل كبير » وتطرق الأنشطة الاقتصادية غير المعروفة من قبل في أغلب الأحوال . 


ثالثأ : أهداف المشروعات الاقتصادية 

لعل في تعدد أنواع المشروعات الاقتصادية ما يشير إلى اختلاف الأهداف التي تسعى 
إلى تحقيقها وتعددها ء وفي هذا المجال من الضروري الإشارة إلى أنه لا يوجد مشروع له 
هدف واحد أو وحيد » بل يمكن أن يكون هناك هدف مسيطر ذو وزن نسبي كبير في 
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اقتصاديات المشسروع ويتكامل مع مجموعة من الأهداف الأخرى تعمل على تدعيم هذا 
الهدف وتعمق من اقتصادیات تشغيل الشروع › من منظور استخدام الموارد المتاحة 
للمشروع أحسن استخدام ممکن طبقاً للهدف والأهداف الموضوعة . 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن التقسيمات السابقة للمشروعات يمكن أن يضمها جميعاً 
تقسيم واحد تندرج تحته أو في إطاره » وهو أن المشروعات الاقتصادية إما أن تكون 
مشروعات خاصة أو مشروعات عامة وحتى ما بينهما (المشتركة) يمكن أن تنضم إلى واحد 
منهما حسب نسبة الملكية في رأس ا ال ؛ فإذا كانت النسبة الأكبر خاصة يصبح المشروع 
منتدمياً إلى القطاع الخاص : والعكس صحيح » وهذا الإطار هو الذي يحدد هوية النظام 
الاقتصادي الذي تعمل فيه المشروعات ويبلور توجهات السياسة الاقتصادية الكلية . 

ومن الضروري التنويه أيضاً إلى أن المشروعات العامة يجب أن تصنف إلى مشروعات 
أعمال » ومشروعات حكومية في شکل مؤسسات وهيئات ومرافق حكومية . 

وبهذه الخلفية يمكن تحليل أهداف المشروعات الاقتصادیة على النحو التالي : 

1 - أهداف المشروعات الخاصة : 

سو می 1 بجر سرن ور ہیی 
الذي تسعى إلى تحقيقه لکننا يمكن أن نرصد أهداف المشروعات ا خاصة على النحو التالي :. 
1 هدف الربح : 

وهو الهدف المسيطر لدى أي مشروع خاص . والمقصود بالربح هنا هو صافي 

الربح » والسعي دائماً لتحقيق أقصى ربح ممكن بناء على معطيات الواقع العملي ء 

وقد يخطط للربح وتعظيمه في الأجل القصیر ؛ لکن معظم المشروعات في عالم 

اليوم تخطط للربح على المدى الطويل . 
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السياسات الاقتصادية 





1- أهداف أخرى ممكنة : 
ويندرج تحت ذلك عدد من الأهداف لعل من أهمها : 
1/- الاحتفاظ بدرجة سيولة مناسبة وموقف ومركز مالي مناسب . 
01 الاحتفاظ بسمعة حسنة وتحسين المركز النسبي في السوق . 
1- الابتعاد عن المنافسة ومخاطر السوق . 
۹۱- تحقیق أكبر قدر ممکن من المبيعات أي تعظيم الطلب على منتجات 
المشروع « والحصول على سمعة كبيرة في الأسواق . 
1- كسب سوق خارجي وتعظيم الإنتاج من أجل التصدير . 
1- تحقيق هدف البقاء والاستمرار في دنیا الأعمال . 
1- محاولة احتكار السوق والاعتماد على تكنولوجيا مرتفعة متقدمة مثل 
شركات الكمبيوتر . 
/- قد تسعى المشروعات الخاصة إلى تحقیق أهداف اجتماعية من منظور 
مسئوليتها الاجتماعية تجاه البيئة التي تعمل بها واکتساب رضا العملاء 
والقائمين على صناعة القرار . 
2- أهداف المشروعات العامة : 
وغالباً ما يكون الهدف المسيطر في المشروعات العامة هو تحقيق المصلحة العامة 
للمجتمع؛ وتعظيم المنفعة العامة »إلا أن هذا الهدف ليس هو الهدف الوحيد للمشروعات 
العامة إذا أخذنا فی الاعتبار ظروف نشأة المشروعات العامة وتطور تجارب التطبيق › 
وبالتالي يمكن أن نرصد الأهداف التالية للمشروعات العامة : ٠‏ 
2- هدف المصلحة العامة : 
والذي تسعى المشروعات العامة من خلاله إلى تعظيم المنافع العامة لأفراد الجتمع 
والقيمة المضافة والتوازن الاقتصادي والاجتماعي . 
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2- أهداف أخرى مرتبطة : 

02- تحقیق الربح ء إذا تطلب نشاط المشروع أن يحقق الربح حتى يضمن 
الاستمرار والبقاء في دنيا الأعمال في ظل التحول نحو التخصيصية 
(الخصخصة) وينطبق ذلك على كل قطاع الأعمال العام في مصر . 

2/2/2- أهداف مالية ء حيث وضعت هذه الأهداف في کشیر من الدول منذ زمن 
بعيد ء للحصول على موارد مالية ضخمة تدخل في الموازنة العامة للدولة 
ومثال ذلك احتكار الحكومة الفرنسية لإنتاج السجائر ء واحتكار الحكومة 
المصرية لاستيراد الدخان وشركات السجائر . وهي بديلة لفرض ضرائب 
جديدة . 

2- أهداف اقتصادیة ء مثل منع الاحتكار والاستغلال > والدخول في بعض 
المجالات التي قد يعزف عنها القطاع الخاص وتحتاجها عملية التنمية › 
والعزوف قد يكون بسبب حاجة المشروع إلى استثمارات ضخمة أو 
وجود درجة مرتفعة من المخاطر أو وجود أسباب تتعلق بعدم القدرة الفنية 
على إدارة المشروع » وقد يكون الهدف هو تحقيق الاستقلال الاقتصادي 
كما حدث في بعض حالات التأميم (تأميم قناة السويس والبنوك في 
مصر) بالإضافة إلى إقامة مشروعات البنية الأساسية من أجل التنمية . 

2- الأهداف الأيدو لوجیة (العقائدية) » Shy‏ ذلك بسبب السعي إلى نشر 
عقيدة معينة ء أو نجاح عقيدة معینة وانتشارها . 


2- أهداف أمنية ء مثل تولی الجهات الأمنية إدارة مشروعات تابعة لها 


للحفاظ على الأمن والاستقرار القومى . 
6/2/2- أهداف استراتيجية » مثل إقامة مشروعات الإنتاج الحربي والأسلحة ء بل 
ومعامل تکریر البترول . 
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7/2/2- أهداف اجتماعیة ؛ مثل إقامة مشروعات المنافع العامة والخدمات 
الاجتماعية » كالمدارس والمستشفيات : وإقامة مشروعات تبيع بأسعار أقل 
من التكلفة وتتحمل الدولة الفرق من الموازنة العامة للدولة . أو الاتجاہ 
إلى المشروعات كثيفة العمالة . ظ 
2- أهداف تكتيكية ء مثل محاولة تطويع التكنولوجيا المستوردة للظروف 
المحلية » مع تطوير التكنولوجنيا المحلية + وخلق تكنولوجيا وطنبة ملائمة 
للتقدم ۱ 
شكل رقم 7) 


الصورة الإجمالية لأهداف المشروع 
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السياسات التسويقية وتعظيم 
الطلب على منتجات المشروع 

تمھید 

يمكن القول إن تناول السياسة التسويقية على مستوی المشروع له مدخلان للتحليل . 
فالمدخل الأول يتعلق بعلوم إدارة الأعمال (إدارة التسويق) حيث يتم التعامل معها بنظرة 
إدارية بحتة » وهذا المدخل لیس مكانه هنا في هذا الكتاب . رغم أهميته ورغم أنه سيؤخذ 
في الاعتہار في ثنايا التحليل للصلة الوثيقة بين علم إدارة التسويق وعلم الاقتصاد . أما 
الدخل الثاني » فهو المدخل الاقتصادي الذي يسير عليه التحليل هنا ء والذي يركز على 
النھجیة الاقتصادية التي ينتهجها القائمون على صنع السياسة التسويقية لتعظيم الطلب على 
منتجات المشروع في سبيل الإجابة على عدد من الأسئلة . لعل من أهمها : ما الذي يحكم 
تفكيرهم عند السعي إلى رسم السياسة التسويقية؟ ما هو تأثير العلاقات الاقتصادية في 
| سوق السلعة وما هو تأثير تغيراتها على جوانب السياسة التسويقية؟ هل تعظيم الطلب يأتي 
من خلال أساليب الإعلان والترويج دون النظر إلى تكاليف هذه الأساليب؟! بل ودون 
النظر إلى طبيعة وظروف السوق الني يعمل فيها المشروع؟! وما هي طبيعة وخصائص 
السوق التي يتم فيها تسويق وتصريف منتجات المشروع؟ هل يؤثر ذلك على اتجامات 
الساسة السو 

وإذا كان الهدف النهائي للسياسة التسويقية هو تعظیم الطلب على منتجات المشروع ء هل 
یصبح من الضروري هنا الاهتمام بموضوع التنبؤ بالطلب على منتجات المشروع وأساليب 
التنبؤ؟ وإذا كانت العلاقات الاقتصادية بين ا متغیرات المؤشرة يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في 
تحديد الطلب على منتجات الشروع ؛ فما هي العوامل المؤثرة على هذا الطلب؟. وهل هي 
عوامل سعرية أم هناك عوامل غير سعرية ؟ وما أثر العلاقات المؤثرة على محديد حجم 
الطلب على منتجات المشروع؟ وما هي درجة تأثير هذه العوامل على تقدیر الطلب ؟ ومن 
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هنا يبرز دور مرونات الطلب في رسم السياسة التسويقية وتحقيق أهدافها ء لأنها تلعب دوراً 
رئیسیأً ليس فقط في التنبؤ بالطلب على منتجات المشروع وتعظيم الإيرادات الكلية للمشروع 
٠‏ بل أيضاً في رسم ووضع السياسة السعرية للمشروع '''. 


أولا : التعريف بالسياسة التسويقية وأهدافها : 

1 - تعريف السياسة التسويقية : 

يمكن تعريف السياسة التسويقية للمشروع في إطار المدخل الاقتصادي الذي يقوم عليه 

التحليل هنا ء على أنها عبارة عن 'مجموعة من القواعد والوسائل والإجراءات والتدابير 

التي تعمل على تعظيم الطلب الفعال على منتجات المشروع سواء ا حالی أو المحتمل 

بأقل تكاليف ممکنة بحيث تؤدي في النهاية إلى تحشیق أهداف المشروع وذلك خلال فترة 

زمنیة معيلة' . 0 

ولعل المتأمل في هذا التعريف يجد أنه يشير إلى أن السياسة التسويقية للمشروع لاتخرج 
عن كونها مجموعة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها القائمون على صنع السياسة 
النسويقية:من خلال مجموعة من الأدواة خلال فرة أو Teta cal ob‏ مین 

2- أهداف السياسة التسويقية : 

وفي ضوء تعريف السياسة التسويقية يمكن تحديد مجموعة من الأهداف تسعى هذه 
السياسة إلى تحقيقها لعل من أهمها : 

2- تصریف منتجات المشروع بأكبر كمية مکنة بالصورة الي تتوافق مع جداول 





الإنتاج. 
2/2- خلق الطلب على منتجات المشروع سواء للمنتج الحالي أو المنتجات المرتقبة أو 
لمنتظر التوسع فيها » وتقدير حجم الطلب ا توقع عليها في شكل كمي . 
)1( سيفضل تخصيص فصل مستقل لتحليل السياسة السعرية على مستوى المشروع نظراً لأهميتها « ولتناح الفرصة لتحليل الجوانب 


المختلفة للسياسة السعرية للمشروع . 
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السياسات الاقتصادية 

2- تعريف المستهلك بالسلعة وترغيبه فيها . 00 

2- دراسة سلوك المستهلك وت حدید العوامل المحددة للطلب على منتجات الشروع » 
وتقدير الطلب والكميات التي يستطيع المستهلك أن يشتريها » وخصائص السلع 
التي يريدها هذا المستهلك . مع ملاحظة اختلاف الخصائص والعوامل التي تحدد 
الكمية المطلوبة أو الطلب على منتجات المشروع بالمقارنة بالمشروعات الأخرى . 


5/2 ~ فتح أسواق (قنوات) جليدة متحات المنسروع سواء أسواق داخلیة أو أسواق 


خارحیة . 
2- تحديد سعر بيع الوحدة من منتجات المشروع التي تحقق هدف ربحية المشروع أو أي 
أهداف أخرى . 


ثانيأ : السياسة التسويقية عصب السياسات الاقتصادية للمشروع : 

لعل من الضروري الإشارة إلى أن السياسة التسويقية للمشروع أصبحت عصب 
السیاسات الاقتصادية للمشروع سواء في الوقت الحاضر » أو مع دخول المشروعات إلى 
القرن الحادي والعشرين › فهي تؤٹر تأثيراً فعالاً على باقي السياسات الاقتصادية على 
مستوى المشروع ء ولن نبالغ إذا قلنا إن نجاح السياسة التسويقية في تحقيق أهدافها يؤدي 
ويساعد بدرجة كبيرة على نجاح السياسات الاقتصادية الأخرى في تحقيق أهدافها ء بل وبناء 
تلك الأهداف من الأصل . 

فإذا تصورنا أن السياسة التسويقية جحت في التنبؤ بحجم الطلب على منتجات المشروع 
فإن ذلك سيؤدي إلى وضع سياسة الإنتاج المناسبة أو المدوافقة مع جداول الطلب . ومن 
ناحية أخرى يؤدي إلى وضع السياسة السعرية المناسبة التي تحدد السعر الذي يتناسب مع 
ظروف السوق » بالإضافة إلى المساهمة في تحديد أهداف السياسة المالية والتمويلية وتوفير 
الاحتياجات النقدية التي تعتمد على مستوى الطلب وعمليات التشغيل والإنتاج » أضف 
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إلى ذلك أن هدف السياسة الاستشماریة للمشروع سيتحدد إلى حد كبير بناء على نجاح 
السياسة التسويقية في التنبؤ الدقيق بالطلب وتعظيم هذا الطلب عبر الزمن » والشكل التالي 
ر قم (8) يصور ذلك : 





ونحن هنا لا نتصور أن يكون هناك مشروع ناجح في عالم اليوم ويحقق هدفه بكفاءة 
بدون سياسسة تسويقية على درجة عالية من الكفاءة تؤدي إلى cle‏ بای ساسا 
الاقتصادیة الأخرى في تحقيق أهدافها , ومن ثم فإن السياسات التسويقية للمشروع تعتبر 
بحق عصب السياسات الاقتصادية الأخرى لأي مشروع ء بل لا يمكن وضع السياسة 
الاقتصادية واتخاذ قرار بإنشاء الشروع من أساسه أو التوسع في المشروعء إلا إذا تم 
التصرف جيداً على طبيعة الطلب على السلعة وطبيعة مستهلكي هذه السلعة ء وهذا هو 
محور السياسة التسويقية للمشروع . 


ثالثأ : الأسواق واتجاهات السياسة التسويقية ؛ 
سبق الإشارة فى الفصل الأول إلى أن النظرية الاقتصادية تخبرنا أن هناك أربع أسواق 
يمكن أن يعمل أي مشروع من المشروعات في نطاق واحد من هذه الأسواق ؛ وهي سوق 
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السياسات الاقتصادية 
المنافسة الكاملة وسوق المنافسة الاحتكارية ء وسوق احتكار القلة ء وسوق الاحتكار 
الكامل» ومن الأهمية بمكان التعرف على اتجاھات السياسة التسويقية في تلك الأسواق في 
إطار دراسة السياسة التسويقية للمشروع 1 

وقبل التعرف على اتجاهات السياسة التسويقية في تلك الأسواق لنتذكر أن النظرية 
الاقتصادیة أخبرتنا أن هناك : خصائص معينة لكل سوق '''وفی ضوء هذه الخصائص يمكن 
تقسیم وتحليل اتجاهات السياسة التسويقية إلي قسمين : القسم الأول يحاول التعرف على 
اتجاهات السياسة التسویقیة في سوق ا نافسة الكاملة ء والقسم الثاني عن اتجاهات السياسة 
التسويقية فی أسواق المنافسة غير الكاملة (المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة والاحتكار 
الكامل) . 

ومن منطلق أن المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة هي النماذج السائدة في الواقع العملي 
وتشترك في أنها تقوم على التمييز والنشاط التسويقي الضخم من منطلق أن أحجامها تكون 
كبيرة وفي تزايد ء ويكفي الإشارة إلى أن سوق احتكار القلة ينتشر في عدد كبير من 
الصناعات في الدول المتقدمة وذلك بالإضافة إلى عالم الال وخدمات النقل ء ففي بريطانيا 





مشلا تنتج خمسة مشروعات %90 من السيارات . وفي الولايات المتحدة الأمريكية تنتج 
خمسة مشروعات 0 من الألومنيوم وننتج ثلائة مشروعات %96 من السيارات : وتقوم 
أربعة مشروعات بإنتاج 88 من الإطارات » وتقوم أربعة مشروعات بصهر 95 من 
النحاس ء ومن ناحية أخرى يلاحظ على الاحستكار الكامل أنه يمكن أن يعمل على تجزئة 
السوق ويعزل كل سوق عن الآخر ويميز الأسعار التي يسيع بها في كل سوق . وكذلك 
يعمل على تمييز المنتجات التي يصرفها في كل سوق . 

ومن هنا نتوقع أن تختلف اتجاهات السياسة الشسویقیة في سوق المنافسة الكاملة (رغم 
أنه قل أن توجد في الحياة العملية) عن السياسة التسويقية في أسواق المنافسة غير الكاملة . 


ب" 


السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 
ويظهر ذلك من التحليل التالي : 

1 - اتجاهات السياسة التسويقية في سوق المنافسة الكاملة: ‏ 

يمكن القول أن ا خصائص التي تتميز بها سوق المنافسة الكاملة والتي نعود ونذكر بها 
وهي كبر عدد المتعاملين » وعدم وجود اتفاق بين المتعاملين ء والمعرفة الكاملة لأحوال 
السوق » وحرية الدخول والخروج من السوق » وحرية انتقال عناصر الإنتاج . وتمائل 
وحدات السلعة » أي أن تلك الوحدات متجانسة » وفي النهاية هناك سعر واحد للسلعة 
يسود التعامل في السوق » وهذه ا خصائص تحدد في مجموعها تقریباً اتجاہ السياسة 
التسويقية في سوق ا نافسة الكاملة . ظ 

حيث أن المشروع في هذا الإطار التنافسي . تقصر قدرته في الغالب عن الوصول إلى 
النواحي المختلفة لهذه السوق بوسائله الخاصة » ويحاول جاهداً الوصول إلى سوق أوسع 
عن نطاقه المحلي ويعتمد في ذلك على الوسطاء أو تاجر الجملة الذي يلعب دوراً أساسياً 
في هذه الظروف » في تجمیع ا منتجات وتوزيعها » وفي تحدید أنواع المنتجات وأشكالها › 
وفي تمكين المشروعات التنافسية من الانتظام حتى في عملية الإنتاج من خلال تمويل عملية 
الانتظار الضرورية بين الإنتاج والاستهلاك . ويؤثر أيضاً في سياسة الترويج للسلع 
وسيحاول تاجر الجملة الحصول على السلع التي يمكن بيعها بأقل الأسعار. ومن الواضح أن 
الوسطاء أو تجار ا حملة في هذه السوق يلعبون دوراً كبيراً في تسويق منتجات المشروع . 

ومن هنا يمكن تحدید أهم اتجاهات السياسة التسويقية في سوق المنافسة الكاملة على 
النحو التالي : 

1- إن قدرة المشروع على زيادة وتعظيم مبيعاته أو الطلب على منتجاته » تتوقف على 
قدرته على تخفيض أسعاره عن أسعار السلع المشابهة المعروضة في السوق . 
وبالتالي فإن الأسلوب الأساسي للتنافس في هذه الحالة يقوم على التنافس السعري 
ويؤدي ذلك إلى الضغط ا مستمر على المشروع من أجل تخفيض تكاليف إنتاجه . 
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حتى يستطيع تعظيم الطلب على منتجاته . 

1- إن تمییسز السلع واستخدام الإعلام والإعلان لخلق طلب خاص على أحد السلع 
المميزة - والمتشابهة في نفس الوقت - لا يلعب دوراً أساسياً في تحقيق زيادة 
مبيعات الوحدات المنتجة Vy‏ حتى في المحافظة على حجم هذه المبيعات . وبالتالي 
فإن أسلوب التمييز السلعي غير ذي جدوى في السياسة التسويقية للمشروع 
التنافسی فی سوق المنافسة الكاملة . 

/- إن تمييز السلع في حالة حدوثه يتم أساساً بواسطة تاجر الحملة وليس بواسطة 
الوحدات المنتجة ء فرغم تعدد المنتجين الذين يقوم بعض التجار بالشراء منهم فإن 
تجار ا حملة هؤلاء قد يبيعون هذه المنتتجات نحت اسم تجاري واحد أو علامة تجارية 
واحدة » وهو الاسم الذي بختارہ التاجر الموزع » وذلك oY‏ الاجر هو الأقدر في 
هذه الأحوال على الوصول إلى الأسواق المحلية والأسواق العالميية من المشروعات 
الإنتاجية الصغيرة التي يجمع ويبيع إنتاجها . 

1/- إن كل ذلك يعني أن النشاط الأساسي للوحدات الإنتاجية هو الإنتاج › أما 
التسويق وسياسات التسويق فتلعب دوراً ثانوياً فی نشاط هذه الوحدات ا تنافسة . 

/- تنجه المشسروعات إلى البحث عن LAS‏ توزيع السلع على نطاق واسع حتى تكون في 
متناول أكبر عدد من المستهلكين من خلال الوسطاء والموزعين وبالتحديد تجار الجملة . 

1- في هذا النوع من الأسواق تسهل عملية البيع وتقل تکالیف الحملات الإعلانية . 

2- اتجاهات السياسة التسويقية في أسواق المنافسة غير الكاملة 

تتجه المشروعات في أسواق المنافسة غير الكاملة إلى أن تكون مشروعات NS‏ أحجام 

كبيرة » بل وعملاقة » ويصبح المشروع الاقتصادي ذا أفق اقتصادي أكثر انساعاً وأكثر 
امتداداً ء وتنشاً الحاجة بين عمل المشروع فی الأجل الطويل وفي الأجل القصير ‏ ويتطلب 
ذلك وجود سياسة تسويقية تقود المشروع عبر الزمن وتربط بين الأجل القصير والأجل 


E 


السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 
الطويل . 
- ويعني ذلك بالضرورة أن السياسة التسويقية تنطوي على قدرة المشروع الكبير على 
التأثير في السوق كنتيجة لقراراته الفردية . ويترتب على ذلك حقيقة هامة » وهي أن أسعار . 
المنتجات النهائية للمشروعات لا يحددها التفاعل الحر للعرض والطلب . بل يمكن القول 
بأن أسعار المنتجات تحددها المشروعات الكبيرة نفسها في ضوء علاقات القوة التي تسود في 
السوق التي يعمل بها اللشروع › وفي ضوء القدرة على التمييز بين المنتجات : وتميل 
الأسعار نتيجة لذلك إلى الثبات لمدة أطول نسسبياً من الأسعار في إطار المنافسة الكاملة بل 
وتتجه بالإضافة إلى ذلك نحو الارتفاع المتتالي . بينما يندر اتجاهها تنازليا . 

ويترتب على ذلك ‏ أن تحقیق مزيد من الأرباح للمشروعات لا ينوقف فقط على قدرتها 
على تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج ‏ بل أحياناً على الحد من الإنشاج ورفع سعر المنتج . 
ومن ثم فإن المشروعات الكبيرة يجب أن تخطط لأرباحها . ومن هنا تظهر الحاجة إلى 
الدور الهام والمتصاعد لوجود سياسة تسويقية على مستوى عال من الكفاءة لیصبح النشاط 
التسویقي للمشروع هو النشاط القبادي ؛ ولقد أصبحت المشروعات تخطط وتعمل على 
إنتاج ما يمكنها بيعه (تسويقه) أو ما تعودت بيعه من منتجات » ولا يتوقف إشباعها للطلب 
القادم بالفعل » بل تتجه إلى محاولة خلق طلب جديد على سلع وخدمات لم يتوفر عليها 
الطلب بعد . | ظ 

وعلى ذلك يمكن رصد أهم اتجاهات السياسة التسويقية في أسواق المنافسة غير الكاملة 
على النحو التالي : 

2 تقلص اعتماد السياسة التسويقية على المنافسة السعرية مع نمو حجم المشروعات؛ 
وخاصة مع الانجاه بدرجة أكبر إلى نموذج احتكار القلة ء فان كبر حجم المشروع 
يؤدي إلى زيادة نصيب التكاليف غير المباشرة (الثابتة) من التکالیف الكلية لإنتاج 
سلع معينة » وبالتالي تميل المشروعات إلى الاستمرار في الإنتاج مادام سعر بیع 
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السلعة قادراً على تغطية جزء من التكاليف غير المباشرة (الثابتة) للسلعة بالاضافة 
إلى الجزء المباشر من التكاليف . وينتج عن هذا أن تخفيض أي مشروع للأسعار من 
أجل جذب بعض عملاء المنافسين لن يؤدي إلى خروج المنافس مباشرة من الأسواق 
بل يمككن أن يؤدي إلى حرب سعرية طويلة مادام الشروع المنافس يغطي بالأسعار 
السائدة تكاليفه غير المباشرة ٠‏ بالإضافة إلى جزء من التكاليف المباشرة للإنتاج . 
ومن ناحية أخرى تعمل زيادة حجم المشروعات على اتجاه السياسة التسويقية إلى عولة 
(عالمية السوق) في محاولة لغزو الأسواق البعيدة ؛ نتيجة لتقلص المنافسة السعرية في 
الأسواق القريبة . ۱ 
ويؤدي المزيد من تركز الشروعات وانخفاض عددها إلى توفير الظروف التي تمكن من 
الاتفاق بين المشروعات على تجنب المنافسة السعرية الذي يؤدي في هذا النموذج إلى خسارة 
كبيرة ‏ في العادة ‏ لكل المشروعات المتنافسة . 
بل إن الأمور تتجه في بعض الصناعات ‏ نتيجة لوجود عدد محدود من المشروعات 
العملاقة التي تسيطر على السوق ‏ إلى أن تقوم المشروعات الكبيرةأحدها بتحديد الأسعار 
التي تسود الصناعة عموماً » ويعرف هذا النمط باسم "القيادة السعرية" وتستقر القيادة 
السعرية في العادة لأحد المشروعات بعد مرحلة قد تستقر فيها ا منافسة بين المشروعات 
الكبرى إلى أن يتضح لها عدم جدوى المنافسة السعرية . 
ومع استبعاد المنافسة السعرية فإن منتجي أو بائعي سلعة معينة يتجهون إلى تنظيم ربح 
الجموعة كلها ء وقد يصلون إلى اتفاق واضح وسريع على السعر الذي يتم البيع به . وقد 
يكون من خلال اتفاق جماعي ء أو ترك تحديد السعر بواسطة أحد المشروعات القائدة» وهي 
في العادة أكبر وأقوى المشروعات . وهذا ما يعرف باسم "القيادة السعرية", والقائد لابد أن 
Jeb‏ صالح مجموع المنافسين ويطلب فی مثل هذه الظروف أن تكون حركة الأسعار دائماً 
في الانجاه الصعودي . لأن التخفيض في السعر القائد لابد أن يتبعه في التو وفي أغلب 
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الأحوال تخفيض ماثل أو مشابه بواسطة المشروعات المنافسة» وقد يؤدي هذا في الغالب 
إلى تخفيض أرباح الصناعة في مجموعها ء وعلى العكس فإن رفع الأسعار بواسطة إحدى 
المشروعات لا يتطلب رفع BIS‏ المشروعات مباشرة لأسعارها . مع ملاحظة إن هناك إمكان 
حدوث اختلاف في الأسعار طالما هناك تميز في السلع المنتجة ء حيث أن السلع المتنافسة في 
هذه ا حالة تعتبر بدائل قريبة من بعضها البعض ويكون معنى القيادة السعرية في هذه الحالة 
هو أن أسعار السلع البديلة تتبع سعر منتجات المشروع القائد في نفس الانجاه . ولكن ذلك 
لا يعني وحدة الأسعار . 
2 اعتماد السياسة التسويقية على التمييز السلعي للمنتجات 
إذا كانت المنافسة السعرية تتقلص . فإن المشروعات الكبيرة العملاقة تتجه إلى 
الاحتفاظ النسبي بالأسواق وتحقيق النمو المستمر وزيادة أرباحها من خلال أشكال 
أخرى للمنافسة , والانجاه (الإطار) الأساسي للمنافسة في هذه الحالة يتركز في 
ا جھود البيعية والتسويقية ؛ أي اتجاه السياسة التسويقية إلى تحقيق مركز خاص للسلع 
المنتتجة بواسطة هذه المشروعات في الأسواق 6 وتحقيق درجة من الارتباط بین 
المستهلكين وبين هذه السلع . تنجه بهم إلى إعادة الطلب عليها عند إعادة الشراء أو 
تحقيق درجة من الولاء للسلعة المعينة » بحيث تكون هي السلعة الفضلة غالباً عند أي 
احساراتال:: | 
وحتى يتم إيجاد هذا الارتباط بین مستهلكي السلعة وبين منتجات المشروع ؛ فمن 
الضروري أن يتم تمييز السلعة عن غيرها من السلع والمنتجات البديلة ء وأن تكون العلامات 
المميزة من الوضوح بحيث يستطيع المستهلكون التفريق بين هذه السلعة وبين البدائل الأخرى . 
ويلاحظ أن التمييز السلعي ؛ يتجه بالسياسة التسويقية إلى اتجاه آخر » هو محاولة 
الموائمة بین الطلب المختلف للمستهلكين على السلعة وبين السلع المنتجة للوفاء بهذا 
الطلب؛ ذلك لأن مستهلكي سلعة معينة لا يكونون مجموعة واحدة متجانسة بل كشيراً 
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ماينقسمون إلى مجموعات متمايزة على أساس من الدخل ء أو الموطن ٠‏ أو المستوى 
الثقافي» أو الاجستماعي . أو الجنسي . أو السن. أو غير ذلك من الفروق 6 وتتجه السياسة 
التسويقية في هذا المجال إلى محاولة تحويل الطلب الكامن على السلع المنتجة إلى طلب 
فعلي » ليكون السوق AST‏ اتساعاً لهذه المنتتجات : وبالتالي تكون إحدى وسائل السياسة 
التسويقية هي العمل على موائمة السلع لأذواق وظروف وإمكانيات الفئات المختلفة 
للمسته لكين . ويستطيع المنتج في هذه الأحوال بیع وتسويق المنتجات المتميزة بأسعار 
مختلفة » لا ترتبط أساساً بالتكاليف الفعلية للإنتاج بقدر ارتباطها بما تستطيع كل مجموعة 
متميزة من المستهلكين تحمله من سعر . 
وبمعنى ST‏ فإن المشروعات المنتجة تحاول تقسيم سوقها إلى أسواق متميزة تعامل كل 
منها كسوق مستقلة لتكون جزءاً من السوق الكلية لمنتجاتها ء وتحدد السعر في كل حالة 
بحيث تحصل على أقصى ربح من كل هذه الأسواق المنفصلة ويؤدي هذا في آخر المطاف 
إلى تعظيم ربحها الكلي . 
ولا يعني التمييز في هذه الأحوال وجود اختلافات هامة رئيسية بين السلع المميزة » بل 
كثيراً ما تكون اختلافات بسيطة ومظهرية ولا تتعلق بالجوهر الأساسي للسلعة ١‏ وأيضاً ففي 
أحيان كثيرة تكون هذه الاختلافات متخيلة أكثر منها حقيقية . ويخلق الطلب عليها من 
خلال الربط في ذهن المستهلكين بين الاسم التجاري وبين بعض الصفات الحقيقية أو 
2 الاعتماد على التجديدات والتطوير المستمر للسلع لتعظيم الطلب : 
ومن هنا تحرص المشروعات العملاقة ء ليس فقط على الوفاء بالطلب القائم فحسب» 
ولكن تعمل على خلق طلب جديد أو توسيع حدود الطلب القائم بالفعل . وأحد 
الوسائل الأساسية في تحقيق هذا الطلب المنجدد » هو التطوير المستمر في منتجات 
المشروع التي تنتجها وتبيعها تلك المشروعات العملاقة . 
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وتختلف التجديدات والتطويرات التي تدخل على المنتجات المباعة باختلاف طبيعة 
السلعة ذاتها » فالتجديد والتطوير بالنسبة للسلع الإنتاجية كالآلات وغيرها من السلع التي 
تتطلبها المشروعات الاقتصادية الأخرى يعني زيادة كفاءة هذه السلع بمعنى زيادة قدرتها 
على CLAY‏ بتكاليف أقل . وعلى العكس من ذلك فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكيية . 
فالطلب المتجدد عليها لا يعني بالضرورة أن المزايا الموضوعية للسلعة قد تغسيرت : أو أن 
هناك مزايا جديدة وإضافية يمكن الحصول عليها من استخدام السلعة الجديدة أو المتطورة . 
فعدد كبير من السلع الاستهلاكية يتجدد الطلب عليها كنتيجة للتغير في "الموضة" السائدة . 
ومن ثم تتجه الشروعات إلى تحويل عدد متزايد من منتجاتها إلى 'سلع الموضة" أي تلك 
السلع التي يتم تقادم طرازها ء لا كنتيجة لتغير في الطبيعة المطلوبة للمنتج في حد ذاته ء بل 
كنتيجة للتغير في أذواق المستهلكين ؛ ويسمح مثل هذا التغير المستمر بتجدد دائم في الطلب 
على مثل هذه السلع وقد بتجه التجديد والتطوير إلى تلبية بعض الاحتياجات الفعسلية 
للمستهلكين بشكل مستمر : والتجدید والتطوير يكون من أجل الحفاظ على المركز 
التنافسي py tel‏ الذي قد يتأثر تأثراً شديداً .خاصة وأن المنافسة في هذه الحالة تمتد بين 
منتجات صناعة معينة ومنتجات صناعة أخرى تتنافس جميعاً على ذلك الجزء من دخل 
المستهلكين الذي يزيد عن الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالاحتياجات الضرورية » وحيث 
يؤدي قبول المستهلكين لبعض السلع الجديدة إلى الانصراف عن شراء سلع أخرى رغم أنها 
لا تعد بديلاً مباشراً للسلع الجديدة المشتراة . | 

والخلاصة أن التجديد والتطوير يلعب دوراً هاما في تعظيم الطلب على منتجات 
المشروع سواء الحالي أو المحتمل . والنتيجة النهائية لهذه التطويرات هو تعاظم أهمية دراسة 
السوق وإعداد السياسة التسويقية التي تتميز بدرجة عالية من الكفاءة . 

4-2 الاتجاه إلى إجراء بحوث واختبارات تسويقية مستمرة : 

وهو انجاه في السياسة التسويقية مرتبط بالاتجاه السابق تحليله مباشرة . ويتم إجراء 
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البحوث والاختبارات التسويقية بصورة مستمرة ودقيقة لمعرفة ما يطلبه المستهلكون 
من مستوى جودة السلعة وشكلها ومنافعها وسعرها في محاولة لتقديم سلعة بأعلى 
جودة وأقل تكلفة » وترضي أذواق المستهلكين وتعمل على كسب رضا العميل الذي 
تحول من أن يكون سيدا إلى ملكأ تسعى كل المشروعات إلى إرضائه . 
ولذلك فليس غريباً أن تخصص الكثير من المشروعات الكبيرة مبالغ ضخمة لإجراء 
بحوث واختبارات التسويق سواء المكتبية أو الميدانية ء بل وتر كز أكثر على بحوث 
واختبارات التسويق الميسدانية التي تتم عن طريق الاستقصاء » سواء استقصاء الحقائق أو 
استقصاء الرأي » أو استقصاء الدوافع والوصول إلى النتائج التي تعمل في النهاية على 
تحقیق هدف السياسة التسويقية في تعظيم الطلب ا حالي والمحتمل على منتجات المشروع . 
2 تعدي تاجر حملة والاتجاه إلى البيع المباشر بواسطة المشروعات العملاقة أو وكلائها: 
حيث إن الإمكانيات الضخمة للمشروعات الكبيرة » تؤدي إلى الاستغناء عن تاجر 
الجملة ء بالإضافة إلى رغبتها وحاجتها إلى دفع منتجاتها في الأسواق في مواجهة 
منتجات منافسيها بطريق مباشر للدفاع عن مركزها التنافسي . كل ذلك يؤدي بتلك 
اللشروعات إلى الاتصال المباشر بتجار التجزئة أو جمهور المستهلكين . ومن منظور 
أن تاجر الجملة يتعامل مع منتجات أكثر من شركة واحدة » وبالتالي لن يتحمس 
كثيراً لمشروع معین ء ومن هنا فإن تلك المشروعات تلجأ | الل 
الترويج والدفع بسلعها إلى السوق . | 
وتستخدم الشروعات في ذلك أساليب عديدة » منها تمييز منتجاتها والإعلان عن هذه 
المنتجات واستخدام مندوبي البيع للاتصال بالعملاء وتجار التجزئة » مبرزين مزایا السلع المنتجة . 
وكثيراً ما تلجأ الشروعات المنتجة إلى استسخدام وكلاء وحيدين لبيع منتجاتها حيث 
يحتاج ترويج المتتجات إلى جهود بيعية خاصة أو قد يحتاج بيع السلعة إلى استخبارات 
كبيرة نسبياً أو تحتاج السلعة إلى خدمات ما بعد البيع » إما لتركيب أو لصيانة السلعة بعد 
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بيعها. ومن الضروري أن يتوافر لدى وكلاء البيع الخبرة الفنية إلى جانب الخبرة التسويقية ء 
ولذلك قد يعمل المشروع المنتج على تدريب العاملین لدى الوكلاء على اكتساب تلك 
الخبرات ء بل قد يقدم ا منتج المعونة ا مالیة ويشارك في رسم السياسات التسويقية للوكلاء . 
ويساعد كل ذلك على الدراسة المباشرة للأسواق ومواجهة التغيرات في الأسواق بسرعة 
أكبر والمعاونة في تصميم السلع اللازمة لسد حاجة المستهلكين : دون انتظار تاجر الجملة . 
2 تعميق الدور المتزايد للإعلان : 
حيث إن زيادة الإنتاج ؛ وتمييز المنتجات ¢ وتعدي تاجر ا حملة ء والالتجاء إلى البيع 
امباشر › واستبعاد المنافسة السصریة » من ضمن أسلحة المنافسة ء كل ذلك أدى 
ويؤدي إلى زيادة دور الإعلان كعنصر رئيسي من عناصر السياسة التسويقية في 
المشروعات الكبيرة » سواء بهدف تعريف المستهلك بالسلع الجديدة أو رسم صورة 
معينة للسلعة في ذهن المستهلك : أو المساعدة في تحويل الطلب الكامن إلى طلب 
فعلي » أو من أجل الدفاع عن مركز السلعة في مواجهة السلع الأخرى المنافسة إلى 
غيرها من الأهداف الأخرى . | 
وعموما فالجزء الأكبر من الجهود الإعلانية » هو من أجل الدفاع عن المركز التنافسي 
للسلعة في السوق : وبالتالي يوجد تنافس في الجهود الإعلانية ء ومن ثم تميل المبالغ 
والجهود الملخصصة إلى الزيادة المستمرة . وعلى الأخص مع التطور الهائل في وسائل 
الاتصال المسموعة والمرئية والإمكانيات الضخمة التي تنتجها لتحقيق وسائل جديدة للتأثير 
على المستهلكين . 
2 نبادل المنتجات والتحالف الاستراتيجي : 
حيث إنه في سبيل العمل على زيادة مبيعات المشروعات الكبيرة » فإن عدداً منها قد 
يلجأ إلى علاقات تبادلية يفضل فيها الشراء من غيرها من الوحدات الإنتاجية التي 
تشتري منها منتجاتها › لإيجاد سوق مستقرة لجزء معين من إنتاجها , وتركيز 
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" السياسات الاقتصادية 
جهودها على تسويق الجزء الباقي » ومن هنا فغالباً ما تتمتع مثل هذه الصفقات 
التبادلیة بأسعار خاصة قد تنخفض كثيراً عن السائد في الأسواق لنفس المنتجات أو 
منتحات مائلة . 
وقد تلجأ الشروعات إلى إيجاد نوع من التحالف الاستراتيجي بينها لكسب أكبر مساحة 
من السوق العالمية وهو من الاتجاهات الحديثة في مجال السياسة التسويقية . 
ويلاحظ قبل ختام موضوع الأسواق والسياسة التسويقية أن تلك التحليلات تنطبق على 
السوق المحلية للسلعة » وأيضاً تنطبق على مستوى السوق الخارجية أو العالمية للسلعة . 
وبالتالي من الضروري الأخذ في الاعتبار هذا الموضوع عند البحث في اتجاهات السسياسة 
التسويقية في كل سوق . 


رابعاً :التنبؤ بالطلب .. العوامل ‏ والأساليب : 
يمكن القول إن التنبؤ بالطلب على منتجات المشروع هو المحور الأساسي الذي تقوم عليه 
السياسة التسويقية للمشروع . فمن خلاله تتحدد SL‏ اتجاهات وأساليب تلك السياسة ء بل 
إن أغراض التنبؤ بالطلب لا تقف عند هذا الحد ولكن تمتد لتؤثر على جوانب السياسات 
الاقتصادیة الأخر ى للمشروع » سواء السياسة الإنتاجية ء أو السياسة السعرية ء أو السياسة 
التمويلية وغيرها . ظ 
والتنبؤ بالطلب هو إجراء محاولات علمية oly‏ على الخبرة العملية ء لتقدير الطلب على 
منتجات المشروع بعد دراسة وتحليل درجة تأثير عدد من العوامل المحددة لهذا الطلب من 
خلال مجموعة من أساليب التقدير المناسبة » مع ملاحظة أن هناك تنبؤ قصير الأجل وتنبؤ 
طويل الأجل ء وفي هذا الإطار ولأغراض موضوع الدراسة يمكن الإشارة إلى النقاط التالية: 
1 - أغراض التنبؤ بالطلب من الناحية الزمنية : 
حيث تختلف أغراض التنبؤ بالطلب في الأجل القصير عنها في الأجل الطويل فيما 
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السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 
يتعلق بالسياسات الاقتصادية للمشروع . 

1-1 أغراض التنبؤ بالطلب في الأجل القصير 

وتتلخص في الآتي ١‏ 

1-1-1 تحديد الأساليب الأخرى للسياسات التسويقية واتجاهاتها . وأنظمة ا حوافز 
للقائمين على صناعة وتنفيذ السياسة التسويقية . 

2-1-1 المساهمة في تحدید السياسة السعرية المناسبة للمشروع لتفادي avoid‏ أو تحاشي 
تحديد زيادة في السعر » عندما تكون ظروف السوق التسويقية تشیر إلى أن الطلب 
ضعيف » وكذلك تفادي تحدید سعر منخفض عندما تتجه أوضاع السوق والطلب 
إلى الزيادة . 

1 وضع السياسة الإنتاجية المناسبة لتفادي فائض الإنتاج أو النقص فی العرض › 
ومن ثم تحقیق التوافق بين جداول الإنتاج وجداول الطلب على منتجات المشروع . 

4-1-1 التنبؤ بالاحتياجات التمويلية وتحديد أهداف السياسة المالية والتمويلية > حيث إن 
الاحتياجات النقدية تعتمد على مستوى الطلب (المبيعات) وعمليات التشغيل أو 
الإنتاج . 

5-1-1 مساعدة المشروع على تخفيض تكاليف شراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج 
ومراقبة المخزون والتحكم فيه . 

1 أغراض التنبؤ بالطلب في الأجل الطويل 

وأهم أغراض التنبؤ بالطلب في الأجل الطويل يمكن أن نلخصها في الآتي : 

2-1 وضع سياسة واستراتيجية تسویقیة لمنتجات المشروع طويلة الأجل . 

1 التخطيط لإنتاج منتج جديد أو التوسع في المنتج الحالي » ووضع سياسة إنتاج 
طويلة الأجل . 

3-2-1 التخطيط طويل الأجل للاحتياجات التمويلية › ورسم سياسة تمويلية طويلة الأجل. 
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السياسات الاقتصادية 

4-2-1 وضع سیاسة استثمارية سليمة للتوسعات المستقبلية . 

2- العوامل المحددة للطلب لأغراض التنبؤ : 

لعل البحث في التنبؤ بالطلب على منتسجات المشروع يتطلب تحليل العوامل المؤثرة في 
الطلب والمحددة له ء وأرى أنه من الضروري أن يضع القائمون على تحليل العوامل المحددة 
للطلب تلك الصورة أمامهم : شكل رقم 9) . 


التقسيمات المختلفة للعوامل المحددة للطلب 


التقسيم الأول التقسيم الثاني التقسيم الثالث _ التقسيم الرابع 
العوامل المحددة العوامل المحددة العوامل التي يمكن FP‏ عوامل تؤثر في الأجل 


للطلب المحلي || للرغبة في الشراء || قياسها والعوامل التي ]| القصير وعوامل تؤثر 
وَالعَوَامل Stoll‏ والعوامل المحددة لمكن سیا في الأجل الطويل 
للطلب الخارجي للقدرة على الشراء 

(الطلب) 





ولأغراض التحليل والدراسة في هذا الفصل . يمكن الإشارة إلى أهم العوامل المحددة 
للطلب في التقسيم الأول والتقسيم الثاني من منظور أن القائمين على تحليل العوامل المؤثرة 
أو المحددة سیتطرقون بالضرورة ‏ من خلال هذين التقسيمين ‏ إلى التقسیم الشالث 
والتقسيم الرابع . 

1-2 التقسیم ا خاص بالعوامل المحددة للطلب المحلي والعوامل المحددة للطلب الخار جي : 

1-1-2 العوامل المحددة للطلب المحلي › وأهمها : 

— سعر السلعة : حيث توجد WE‏ علاقة عكسية بین السعر والطلب (الكمية المطلوبة) . 

— الدخل : حيث توجد WE‏ علاقة طردية بین الدخل والطلب (الکمیة المطلوبة) . 

— أسعار السلع الأخرى : فلو كانت بديلة فالعلاقة طردية بين الطلب على السلعة وسعر 


- 83 - 











السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 
السلعة الأخرى ء ولو كانت مكملة فالعلاقة عكسية بين الطلب على السلعة وسعر 
السلعة الأخرى . 
— حجم الاستهلاك من السلع الأآخرى : حيث يؤثر على أسعار السلع الأخرى , 
وبالتالي يؤثر على الطلب على السلع محل الدراسة ٠.‏ 
حجم الاستثمارات في الخطة : حيث يؤثر بالسالب أو الموجب على الطلب ا خاص 


بالسلعة محل الدراسة . 
— عدد المستهلكين : حيث توجد علاقة طردية بين عدد المستهلكين والطلب (الكمسية 
المطلوبة) . 


۔۔ أذواق المستهلكين : حيث تؤثر بالسالب أو للوجب على الطلب . 

— الزمن : حيث يتغير الطلب في الأجل القصير عنه في الأجل الطويل . 

التوقعات للمستهلكين : فإذا توقعوا أن السلعة سيرتفع سعرها فالطلب يزداد 
والعكس صحيح . 

2- العوامل المحددة للطلب الخارجي وأهمها : 

الأسعار العالمية للسلع المزمع إنتاجها . 

- التكتلات والتحولات الاقتصادية التي تحدث . 

ا لحات وتأثيراتها . 

۔۔ درجة منافسة الأسواق الدولية . 

— الأهمية النسبية للأسواق ء مع التفريق بين الأسواق التقليدية المستمرة ء والأسواق 
العرضية المؤقتة غير المضمونة . 

ل نسبة الصادرات إلى إجمالي الصادرات ALLS‏ 

- إنتاج السلعة موضوع الدراسة في الدول المستوردة . 

الحالة الاقتصادية العالمية . 
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۱ السياسات الاقتصادية 

— مواصفات ا حودة والميزات التنافسية التي يتمتع بها المنافسون . 

2 التقسيم الخاص بالعوامل المؤثرة على القدرة والرغبة والطلب : 

ويأتي هذا التقسيم من منظور أن الطلب الفعال = رغبة + قدرة 

2- العوامل المؤثرة في القدرة على الشراء (الطلب) أهمها : 

-السعر الدخل 

2- العوامل المؤثرة في الرغبة في الشراء (الطلب) أهمها : 

معدل نمو السكان ومعدلات المواليد والوفيات . 

معدلات الزواج والطلاق . 

- الأذواق والموضة . 

التقلید والمحاكاة . 

وقت الفراغ . 

— جودة السلعة . 

— التحديدات والاختراعات الحديثة . 

ويلاحظ أن fol gall‏ المحددة للطلب تنقسم في مجموعها إلى عوامل سعرية وعوامل 
غير سعرية . 

3- أساليب التنبؤ بالطلب 

هناك العديد من أساليب التنبؤ بالطلب » وما على صانع السياسة التسويقية إلا أن يبحث 
عن أفضل الأساليب التي تؤدي إلى التدبؤ بأكبر درجة من الدقة الملمکنة ‏ مع مراعاة 
اقتصادية الأسلوب المستخدم في التقدير . 

ولأن هذه الأساليب كثيرة , ولا يتسع المجال هنا لتحليلها جميعها وسوف أكتفي هنا 
بإعطاء شكل إيضاحي لها على النحو التالي كما في شكل رقم (10) : 
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السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 








الأساليب المستخدمة للتنبؤ بالطلب على منتجات المشروع 





ولأغراض الدراسة والتحليل في هذا الفصل . فإننا سنقصر التحليل هنا على استخدام 
أسلوب مرونات الطلب فى التنبؤ بالطلب وذلك على النحو التالى : 
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السياسات الاقتصادية 

خامسا : استخدام مرونات الطلب في التنبؤ بالطلب ورسم السياسة التسويقية : 

لعل من الضروري الإشارة إلى أن استخدام مرونات الطلب في التنبؤ بالطلب على 
منتجات المشروع يتطلب الإلمام ببعض المفاهيم الأساسية الخاصة بمرونات الطلب . علماً بأن 
مرونة الطلب تعني تحدید درجة تأثير أحد العوامل المحددة للطلب على الكمية المطلوبة 
(الطلب) خلال فترة زمنية معينة » وللتبسیط سنتناول ثلاثة عوامل لتكون مجالاً للتحليل 
فقط وهي العوامل الثلاثة الرئيسية المحددة عموماً للطلب » وهي عوامل السعر . والدخل 
وأسعار السلع الأخرى . ويصبح لدينا بالتالي ثلاثة أنواع من مرونات الطلب خاضعة 
للتحليل » هي مرونة الطلب السعرية » ومرونة الطلب الدخلية ء ومرونة الطلب المتقاطعة . 

1- مفاهيم أساسية حول مرونة الطلب وحالاتها ودرجاتھا : 

71- معنى المرونة 

تعني بصفة عامة درجة استجابة الكمية المطلوبة أو الطلب للشغیر النسبي في أحد 
العوامل المحددة للطلب » وفي بعض الأحيان يشار إليها على أنها درجة حساسية الطلب 
للتغير النسبي في أحد العوامل المحددة للطلب أي المؤثرة فيه . 

وعلى ذلك فإن التغير الذي يحدث هنا في أحد العوامل المحددة للطلب هو تغير طفيف 
للغاية » ولذلك يأخذ معامل المرونة أي مرونة الطلب الصورة التالية : 


التغير النسبی فى الكمية المطلوبة 
التغير النسبى فى أحد العوامل المحددة للطلب 





f 


1- حالات المرونة ودرجاتها : 

حيث توجد خمس حالات يطلق عليها حالات مرونة الطلب تنطبق على أي نوع من 
مرونة الطلب يتغير فيها شكل أو وضع منحنى الطلب في كل حالة ء وکل حالة من حالات 
المرونة JEL‏ فيها معامل المرونة مدى رقمياً معيناً أو عدداً معيناً » ويمكن إيضاح ذلك على 
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السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 
النحو التالي : 
7/1- حالة نی اتطاب لرن نس" عندما يكون معامل المرونة أكبر من الواحد 
الصحيح (م ط > 1) . 
/- حالة منحنى الطلب "غير ا مرن نسسبياً" عندما يكون معامل المرونة أصغر من 
الواحد الصحيح (م ط > 1) . 
01- حالة منحنى الطلب "متكافئ المرونة" عندما يكون معامل المرونة = الواحد 
الصحیح (م ط = )١‏ 


1- حالة منحنی الطلب 'عدیم الرونة' عندما يكون معامل ا مرونة = صفر be)‏ = 


صفر) . 
1- حالة منحنى الطلب "لا نهائى ا مرونة' عندما یکون معامل ا مرونة = ما لا نهاية 
(م ط = (a‏ 


Price elasticity of demand مرونة الطلب السعرية وقياسها‎ 3-1 


وتعبر عن مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغیر النسبي فی سعر السلعة محل الدراسة . 
والتغير هنا طفيف للغاية ء وتأخذ مرونة الطلب السعرية الصيغة التالية : 











التغير النسبي في الكمية المطلوبة 
b :‏ س = +٤‏ و 
التغیر النسبي في السعر 
الكمية الجديدة - الكمية الأصلية السعر الجديد - السعر الأصلى 
Lb‏ وك کے سے ری كه SS‏ جو جع ts‏ د ا ERTS‏ 
' الكمية الأصلية السعر الأصلي 
1S-25=1 5-2 124-23‏ س1 
اچ fy‏ “و ل ہہ 
ك1 سا ك1 س 2 = سا 
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حيث إن ك1 = الكمية المطلوبة الأصلية س1 = السعر الأصلى 





ك2 = الكمية المطلوبة الحديدة س2 = السعر الجديد 

ويلاحظ أن م ط س يمكن التعبير عنه أيضاً على النحو التالي : 
دك 
ك1 
ee‏ 
سس 

ولسهولة التعامل معه حسابياً يمكن أن يصبح 

5 دك سن 
X =‏ 
et‏ وس 14 


حالة )1( 
انخفض سعر أحد السلع من 10 جنيهات عام 0 إلى 8 جنيهات عام 2001 ونتيجة 
لذلك زادت الكمية المطلوبة من 50 (ألف) إلى 70 (ألف) وحدة على التوالى فما هو معامل 


مرونة الطلب السعرية؟ 
الحل 
5 0 س 1 20 10 200 
= صب ANA en COX ear Xx.‏ 
7ر ہن ۵ س 14 2 50 100 


لاحظ أن معامل المرونة سالب : ليعبر عن العلاقة العكسية ہین السعر والكمية المطلوبة . 
ولأن التغیر فى الكمية المطلوبة هو عكس التغير فى السعر دائماًء حسب قانون الطلب ء 
فقد جرت العادة على إهمال الإشارة السابقة والأخذ بالقيمة المطلقة لمعامل المرونة › 
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وبالتالي في مثالنا فإن م ط س =2 

ودلالة الرقم 2 تعني أن تغيراً طفيفاً بنسبة %1 في سعر السلعة يؤدي إلى تغير في الكمية 
المطلوبة بنسبة 2ء وفي هذه ا حالة انخفاض بنسبة %1 فی سعر السلعة يؤدي إلى زيادة 
الكمية المطلوبة بنسبة %2 وهكذا . 

ويلاحظ في هذا المجال أنه للتغلب على اختيار النقطة الأصلية ؛ أي السعر الأصلي 
والكمية الأصلية فقد انتهى الاقتصادیون إلى حل عملي لهذه المشكلة باستعمال متوسط 
الكميات ومتوسط الأسعار فيما يعرف بمرونة نقطة الوسط Mid point Elasticity‏ وتأخذ 


الصيغة التالية : 
Sa‏ 
2s+i14‏ 
2 
مرو نة نقطة الو سط = ےس 7 





وهي تستخدم في السلاسل الزمنية الطويلة نسبياً لأنها تكون AST‏ دقة . 
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حالة (2) 





- es 
9 10 
2,33 20 
1,- 30 
۔‎ 3 40 
1 50 





ee RE A eee 


(يمكن التدريب على استخراج النتائج بتطبيق معامل مرونة نقطة الوسط) 
ويمكن تلخيص حالات ودرجات مرونة الطلب السعرية سواء حسبت بطريقة النقط أو 
القوس (نقطة الوسط) على النحو التالى : 


حالات مرونة الطلب السعرية التغير النسبى للأسعار 

























درجات مرونة الطلب السعرية 










(حالة منحنی الطلب) . والكميات (معامل المرونة) 
© 4 كط > 6؟ 4 س tebe‏ 
منحنى طلب غير مرن نسبياً | 9ه ك ط<49 س be‏ س< 1 
منحنى طلب متكافئ المرونة | ۸4%كط=۸%س' مط س = 1 
e‏ م ط س = صفر 
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السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 

2- استخدام مرونة الطلب السعرية في التنبؤ بالطلب . 

يتم استخدام مرونة الطلب السعرية في التنبؤ بالطلب باستخدام بيانات فعلية لحساب 
معامل المرونة عند سعرين وكميتين للطلب » ثم الاعتماد على معامل المرونة الملحسوب 
واستخدامه لمعرفة الطلب المتوقع عند الأسعار الجديدة سواء بالزيادة أو بالنقصان عن 
الأسعار السابقة . 

حالة (3) 

افضرض في ا حالة رقم (1) أن السعر atl‏ إلى الانخفاض عام 2002 بنسبة %25 عن عام 
1 فما هو الطلب المتوقع ple‏ 2002؟ 

ا حل 

يلاحظ أن البيانات الفعلية كانت على النحو التالي : 

0 س١٦‏ 10 ك1 50 


2001 2 8 ك2 70 


دك سا 
وبتطبيق معامل المرونة = س »س 
۵ س ك1 
تصبح النتيجة م ط س - 2 
وبالتالى يمكن gl‏ بالطلب ple‏ 2002 عندما ينخفض السعر بنسبة %25 عن عام 2001 
أي ينخفض Ale‏ 2 جنيه ليصبح 6 جنيهات » ويتم ترتيب البيانات كالآتي : 
1 1 8 ك1 70 


۶ 2 6 2. 2002 


ويتم التنبؤ بالطلب على النحو التالي : 
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السياسات الاقتصادية 





ك2 — ك1 س1 
مط س = Xx‏ - سم م 
ك1 س2 - س1 
233 - 70 8 
—_X ete = 2‏ م 
70 8-6 
)23 - 70 8 
oe Rt SE = 2‏ تسبي ہت ie‏ 
70 2 
2868 - 560 





.92 = - سس ل سس 
-140 


8 ك2 - 560 = 280 

إذن ك2 = 105 (ألف وحدة) 

وبالتالي تصبح الكمية المطلوبة المتوقعة عام 2002 هي 105 (ألف وحدة) أي أن انخفاض 
السعر بنسبة %25 يؤدي إلى زيادة الطلب بنسبة %50 . | 

وهكذا تبنى السياسة التسويقية للمشروع على الرقم المقدر للطلب بدلالة مرونة الطلب 
السعرية » ويمكن التنبؤ بالطلب لفترة أطول من ذلك بنفس الطريقة ء مع ملاحظة أننا 
نفترض ثبات معامل المرونة oly‏ الطلب يتأثر بالسعر . وهذه مسائل تخضع لبعض الجدل 
إلا آنھا لا تثني صانعي السياسة التسويقية في المشروع عن التحمس لاستخدامها لأنها على 
درجة عالية من الأهمية بالنسبة لاقتصاديات المشروع . 

3- مرونة الطلب الدخلية واستخدامها للتنبؤ بالطلب 

بنفس طريقة استخدام مرونة الطلب الفعلية يمكن استخدام مرونة الطلب الدخلية للتنبؤ 
بالطلب . 


OS. 





السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 


وتعرف مرونة الطلب الدخلية بأنها 'مدى استجابة الكمية المطلوبة للتغيير النسبی فی 
دخل المستهلك" . 


التغير النسبى فى الكمية المطلوبة 
معامل مرونة الطلب = BOE‏ 


التغير النسبي في الدخل 





da‏ ل1 
be‏ ل = سس( س (الصورة الأولى) حيث ل هي الدخل 
da‏ ك1 


Sa‏ ل1+ل2 
be‏ ل = پوس گر 


لسلس (الصورة الثانية) حيث ل هى الدخل 
Ja‏ ك+ك2 ١‏ 


حالة )4( 


إذا كانت لديك البيانات التالية 


السنوات الدخل الكمية المطلوبة YL)‏ وحدة) 
2000 500 100 
2001 600 150 


فالطلوب حساب معامل مرونة الطلب الدخلية 


الحل 
مط ل = 


500 50 500 100 — 150 


X 
100 100 500 — 600 











2,5 = 
100 


ويلاحظ أن الإشارة موجبة OY‏ العلاقة طردية بين الدخل والكمية المطلوبة . ودلالة 
معامل مرونة الطلب الدخلية تشير إلى أن تغيراً طفيفاً فى الدخل بنسبة )201( يؤدى إلى تغير 
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السياسات الاقتصادية 
في الكمية المطلوبة (الطلب) بنسبة 2,5 أي في ا حالة التي بين أيدينا عندما يزيد الدخل 
بنسبة %1 فإن الكمية المطلوبة تزيد بنسبة %2,5 . وعموماً نتذكر أن مرونة الطلب الدخلية 
تفرق بين السلع الضروریة والسلع الكمالية . فإذا كان معامل المرونة يقل عن الواحد 
الصحيح فالسلعة تکون ضرورية ء وإذا كان معامل المرونة أكبر من الواحد الصحيح 
فالسلعة تكون كمالية . وتنطبق نفس حالات المرونة السابق الإشارة إليها على مرونة الطلب 
الدخلية من حيث حالة منحنى الطلب إذا ما كان مرناً نسبياً ء أو غير مرن نسبياً ء أو متکافی: 
المرونة أو عديم المرونة ء أو لا نهائي المرونة . 

والأهم هو كيفية استخدام مرونة الطلب الدخلية في التنبؤ بالطلب ء حيث يتم 
استخدامها بنفس الطريقة المستخدمة في مرونة الطلب السعرية . 

حالة (5) 


إذا زاد الدخل عام 2002 بنسہة 5 عن عام 2001 في الحالة رقم (4) فما هو الطلب 





gil‏ قع عام 1996؟ 
الحل 
يلاحظ أن البيانات الفعلية كانت على النحو التالى : 
2000 ل1 500 ك1 100 
2001 ل2 600 ك2 150 
وبتطبيق معامل مرونة الطلب الدخلية - 
مك × ل1 
م لت ee‏ 
x dA‏ ل1 








eee ~ 95 ~ 





السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 
وتصبح النتيجة 
be‏ ل = 2,5 
وبالتالي يمكن التنبؤ بالطلب عام 2 عندما يزيد الدخل بنسبة %25 عن عام 2001 ء أي 
يزيد بحوالي 150 ليصبح 750 ويتم ترتيب البيانات على النحو التالي : 
2001 ل1 600 )13 150 
2002 ل2 750 ك2 ? 


يكون م ط ل في صورته التفصيلية - 


3 2 _ .ك1 1J‏ 
سس م )ا ا 
ك1 ل0ل 2ےل1 
ك1502 600 
5= ب 
150 750 - 600 
لد 2 — 150 600 
x = 25‏ 
150 150 
اک 2 ہے 150 
25= .سس مر 4 
150 
}3 2 — 600 
25 ے 
150 


4 ك 2- 600 = 375 


ك2 = 243.75 (ألف وحدة) 
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أي أن زيادة الدخل بنسبة %25 يؤدي إلى زيادة الطلب بنسبة %62,5 وهكذا تبنى السياسة 
التسويقية للمشروع على الرقم المقدر للطلب بدلالة مرونة الطلب الدخلية » ويمكن التنبؤ 
بالطلب لفترة أطول من ذلك بنفس الطريقة مع ملاحظة أن هناك بعض المشاكل التي تواجه 
استخدام أسلوب مرونة الطلب الدخلية مثل افتراض ثبات معامل ا مرونة » وتحول المستهلك 
من استهلاك سلعة إلى سلعة أخرى بمحرد زيادة دخله . 

4- مرونة الطلب المنقاطعة واستخدامها في التنبؤ بالطلب _ 

وتعرف مرونة الطلب المتقاطعة (التبادلية) ء بأنها 'مدی استجابة الكمية المطلوبة من 
السلعة للتغير النسبي في أسعار السلع الأخرى المرتبطة بها ء سواء البديلة عنها أو المكملة 
لها" ظ 

ويمكن أن توجد ثلاثة أوضاع فيما يتعلق بتقدیرات تلك المرونة » فقد نجد أن إشارة 
معامل مرونة الطلب المتقاطعة سالبة لتعبر عن العلاقة العكسية بين طلب السلعة محل 
الدراسة وسعر السلعة الأخرى المرتبطة بها وهنا تصبح السلعتان مستكاملتين (الشاي 
والسكر) . 

وقد نجد أن إشارة معامل مرونة الطلب المتقاطعة موجبة لتعبر عن العلاقة الطردية بين 
الطلب على السلعة محل الدراسة وسعر السلعة الأخرى المرتبطة بها ء وهنا تصبح السلعتان 
بديلتين أي متنافستين (الشاي واللبن) . 

وقد نجد أن معامل المرونة = صفر ؛ فتصبح السلعتان مستقلتين (الشاي والثلاجة) . 

وهكذا تفرق مرونة الطلب المتقاطعة بين السلع البديلة والمكملة » والمستقلة . وتنطبق 
نفس الحالات الخمس ودلالات درجات مرونة الطلب السابق الإشارة إليها على مرونة 
الطلب المتقاطعة . ظ 

ولو أننا بفرض أمام السلعتين (أ) » (ب) وندرس الطلب على (أ) بدلالة سعر (ب) 


7 < 





السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 


التغیر النسبى فى الكمية المطلوبة من السلعة )1( 





فإن معامل مرونة الطلب المتقاطعة - آ 
التغير النسبي في سعر السلعة (ب) 
1a‏ س ب 
أي أن م ط ق × 
pA‏ ب ك 1 
حالة )6( 
إذا كانت لديك البيانات التالية عن السلعة () » والسلعة (ب) 
السنة الكمية المطلوبة من السلعة (1) بالألف وحدة سعر السلعة (ب) 
2000 200 100 
2001 100 200 


فالمطلوب تقدير معامل مرونة الطلب المتقاطعة 














ال 
{a‏ س1 ب 
مط ق = X‏ 
۵ س ب )43 i‏ 
100 100 1 
x =‏ : = س 
100 200 2 


أى أن السلعتين متكاملتان . وأن تغيراً نسبياً %1 فى سعر السلعة (ب) يؤدى إلى تغير 
الطلب على السلعة (I)‏ بنسبة %5 وفي هذه الحالة زيادة سعر السلعة (ب) يؤدي إلي 
انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة (ب) . 
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السياسات الاقتصادية 
ومن السهل التنبؤ فی هذه الحالة بالطلب على السلعة (أ) بنفس الآلية السابق شرحها فى 
المرونات الأخرى . لکن بدلالة معامل مرونة الطلب المتقاطعة . 











حالة (7) 
إذا كانت لديك البيانات التالية 
السنة الكمية المطلوبة من السلعة (أ) بالألف وحدة سعر السلعة (ب) 
2000 ۱ 200 100 
2001 300 200 
فالمطلوب تقدير معامل مرونة الطلب المتقاطعة . 
الحل 
300 — 200 100 400 100 1 
200 — 100 200 100 200 2 


أي أن السلعتين بديلتان لان الإشارة موجبة وأن تغیسراً نسبياً %1 في سعر السلعة (ب) 
يؤدي إلى تغير الطلب على السلعة (I)‏ بنسبة ۸,5 وفي هذه الحالة فإن زيادة سعر السلعة 
(ب) يؤدي إلي زيادة الطلب على السلعة (أ) . | 

ومن السهل التنبؤ في هذه الحالة بالطلب على السلعة )1( بنفس الآلية السابق شرحها في 
المرونات الأخرى ء لکن بدلالة معامل مرونة الطلب المتقاطعة . 

وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب استخدام المرونات في التنبؤ بالطلب يمكن أن يتطور عن 
ذلك فهنا نتعامل مع الموضوع بشئ من التبسيط 6 حيث يوجد ما یسمی "بطريقة العوامل 
المؤثرة أو المستقلة" التي تجمع كل العوامل المؤثرة التي يمكن قياسها » وتبحث فی مدى تأثير 
العوامل مجتمعة على رقم الطلب المراد تقديره ء والوصول في النهاية إلى التنبؤ بالطلب 

يقة العوامل المستقلة . بالإضافة إلى أن هناك تحلیلات أخرى أكثر تقدماً مثل الانحدار 
والارتباط والنماذج الاقتصادية ء لا مجال للخوض فيها في هذا الفصل أو الكتاب عموماً . 
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السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات المشروع 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن هناك عوامل مؤثرة على مرونة الطلب أو محددة لها ء مثل 
وجود بدائل للسلعة وتعدد استعمالات السلعة ونسبة المنفق من الدخل على السلعة . 
وطول الفترة الزمنية » ومدى ضرورية أو كمالية السلعة » وغيرها من العوامل التي يجب 
أخذها في الاعتبار عند دراسة المرونة ودورها في التنبؤ بالطلب . 

والأهم أن هناك دوراً هاما لمرونة الطلب تلعبه في صنع السياسة السعرية للمشروع 
وتحقيق الربحية في إطار علاقتها بالإيرادات الفعلية أو الكلية للمشروع ؛ فضلنا أن نفرد له 
فصلاً مستقلاً في إطار التعامل مع السياسة السعرية للمشروع بکل جوانبها ء وذلك كما 
سيتضح من الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
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السياسات الاقتصادية 


حالات تطبيقية 
(للمناقشة) 
إذا كان قد تم استيعاب ومتابعة الفصل الثالث فمن المفيد دراسة ومناقشة الحالات التالية: 


الحالة الأولى 

افترض أن أحد المشروعات أراد التنبؤ بكمية الطلب (المبيعات) في الفترة القادمة ء وفي 
محاولة لكسب أسواق جديدة » فهو على استعداد لتخفيض سعر بيع الوحدة من أحد 
منتجاته من 100 قرش إلى 80 قرشاً ء وكانت المبيعات الشهرية للمشروع منذ إنشائه 100 
ألف وحدة ومرونة الطلب الفعلية لهذا المنتج تبلغ 2 فما هو قرار المشروع في ضوء تقديره 
للطلب في المرحلة القادمة . ظ 


ا حالة الثانية 

إذا كانت البيانات التالية عن الدخل والكمية المطلوبة 

السنة الكمية المطلوبة الدخل (بالمليون جنيه) 

10000 | 800 2003 

2004 1600 ظ 15000 

فإذا كان من المتوقع أن يزداد الدخل إلى 20000 (ملیون جنیہ) عام 2004 فما هي الكمية 
المطلوبة عام 2004 ؟ 

ا حالة الثالثة 


احسب مرونة الطلب المتقاطعة بين کل من السلعتین (ب) و(ج) مع السلعة (أ) وكذلك 
مرونة الطلب على السلعة (1) .. إذا كانت الكمية المطلوبة من السلع أء ب ء ج هي 6۰20ء 
4 عندما كانت أسعارها على التوالي 6» 15ء 10 . وعند انخفاض سعر السلعة (أ) إلى 
أربع وحدات نقدیة أصبحت الکمیات المطلوبة من هذه السلع 30 ء 10ء 18 على التوالي .. 
حدد طبيعة العلاقة بين السلعة )1( والسلعتين ب »ج . 
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السياسات التسويقية وتعظيم الطلب على منتجات ا مشروع 


الحالة الرابعة 

فيما يلي بعض البيانات عن الطلب على الأحذية والدخل القومي في بلد ما . 

السنة الطلب (بالمليون زوج) الدخل القومي (وحدة نقدية) 
2001 | | 50 3000 

2600 48 2002 

فإذا علمت أن 

)1( الدخل القومي سيوالي انخفاضه في عام 3 إلى 2400 مليون جنيه 

(2) معدل الادخار القو مي %20 


فما هو حجم الطلب المتوقع لمشروعات إنتاج الأحذية عام 2003 إذا كانت مبيعاته تمثل 
0 من مبيعات الصناعة ء وذلك باستخدام معامل مرونة الطلب الدخلية ما بين عامي 2001 


و2002 . 
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السياسة السعرية وربحية المشروع 

تمھید 

رغم الارتباط الوثيق بين السیاسة التسويقية والسیاسة السعرية للمشروع ‏ حتی أن 
الکٹسرین يعتبرون السياسة السعرية هي المحور الرئيسي للسياسة التسويقية » وكثيراً ما 
یحدث خلط بين الاثنين ‏ إلا أننا آثرنا تخصيص فصل مستقل لتأخذ السياسة السعرية 
للمشروع حقها من التحليل ؛ نظراً لان نجاح أو فشل المشروع في أن يكون له سباسة سعرية 
كفء ٠‏ یؤثر على كثير من جوانب السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع . حيث إن تحديد 
معالم واتجاهات السياسة السعرية للمشروع › والوصول إلى أسعار البيع المناسبة والملائمة 
تعتبر من أهم موضوعات السياسة الاقتصادية على مستوى المشروع ‏ لما لذلك من تأثير بالغ 
على الإبراد الكلي والتكلفة الكلية ومن ثم على ربحية المشروع » بل وعلى كفاءة أدائه 
واستمراره في دنيا الأعمال . فالإيراد الكلي عبارة عن حاصل ضرب سعر الوحدة في الكمية 
الباعة « والكمية المباعة تتفاوت مع الشغیرات في السعر » وهذا يتوقف على علاقة الإيراد 
الكلي بمرونة الطلب بالسعر » وهي مسألة تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها ؛ كما أن التكلفة 
الكلية والتكلفة law gill‏ تتوقف على حجم الإنتاج ء وهو ما سنعال مہ في سياسة الإنتاج في 
الفصل الخامس. 

ولهذا فان السياسة السعرية والتسعير يلعبان دوراً أساسياً في تخطيط الأرباح الكلية . 
وعلى كل مشروع أن يكون لديه آلية التوفيق بین السعر وحجم الطلب وحجم الإنتاج وبالتالي 
التكاليف بطريقة تحقق أقصى ربح ممکن أو تحقق أهداف المشروع . ولا ننسی أن اتجاهات 
السياسة السعرية (والتسعير) ترتبط بشكل عضوي بالأسواق أو السوق التي يعمل فيها 
الشروع ؛ ومن ناحية أخرى تعتمد على أساليب التسعير » حيث يتم في النهاية تحديد السعر 
المناسب الذي لا يعني الجمود Ly‏ بل هو قابل للمراجعة وإعادة النظر من فترة لأخرى ء 
ومن ثم فإن السياسة السعرية والتسعير يشتملان على عدة موضوعات لعل من أهمها : 


- 105 - 











السياسات السعرية وربحية المشروع 





أولأ ‏ التعريف بالسياسة السعرية وأهدافها : 

يمكن تعريف السياسة السعرية للمشروع على أنها 'مجموعة القواعد والأساليب 
والإجراءات والتدابير التي تعمل على تحدید السعر المناسب لمنتجات المشروع الذي يكفي 
تحقيق الأهداف الموضوعة للمشروع وذلك خلال فترة زمنية معينة' 

ويتضح من ذلك أنه في ضوء انجاهات السياسة السعرية للمشروع نتخذ قرارات التسعير 
للمنتجات التي تكفل تحقیق الأهداف » ولذلك يمكن أن AF‏ علاقة وثيقة بین السياسة 
السعرية والسياسة التسويقية ؛ وسياسة الإنتاج » وحجم الإنتاج ونوعيته ومواصفاته . 
والأرباح والتكاليف . | 

. ويتركز هدف السياسة السعرية في الوصول إلى السعر المناسب الذي يحقق أهداف 

الشروع ء سواء هدف تحقيق أقصى ربح ممكن أو أي أهداف أخرى . وبذلك فإن السياسة 
السعرية والتسعير يلعبان دوراً أساسياً في تخطيط الربحية الكلية للمشروع › وعلى کل 
مشروع يعمل في دنيا الأعمال أن يكون لديه الآلية التي يعمل من خلالها على التوفيق بین 
السعر وحجم الطلب » وحجم الإنتاج وبالتالي الوصول بالتكاليف إلى الصورة التي PE‏ 
أقصى ربح نمكن وتحقق أهداف المشروع الأخرى . 

والسعر المناسب هو الذي لا يكون مرتفعاً لدرجة قد تؤدي إلى انخفاض الطلب 
(المببعات) » بحيث لا بجد المشروع مشترين لما يعرضه من إنتاج . وقد يترتب على ذلك 
عدم الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية للمشروع وبالتالي ترتفع تكاليف الإنتاج ؛ بسبب 
وجود طاقة إنتاجية عاطلة متزايدة » ولیس السعر المناسب هو السعر المنخفض للغاية 
للدرجة التي لا يستطيع معها المشروع تغطية تكاليفه . 

ولا يعني السعر المناسب الجمود والثبات » بل هو قابل للمراجعة › وإعادة النظر من فترة 
إلى أخرى بسبب وجود عوامل كثيرة مؤثرة على السعر والسياسة السعرية . 
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السياسات الاقتصادية 
ثانيأ : محددات السياسة السعرية ؛ 
حيث توجد مجموعة من المحددات التي تؤثر على صياغة ورسم السياسة السعرية 
للمشروع يضعها القائمون على تحديد الأسعار ووضع السياسة السعرية أمامهم لتكون تحت 
البحث والدراسة » لعل من أهمها : 

1- مرونة الطلب وعلاقاتها بالإيراد ASH‏ والسعر المتوقع : وبالتالي تحدد أهمية السلعة 
التي يقدمها المشروع للمستهلك › وتحدد توجهات المشروع السعرية ء وعموم ا هذا 
المحدد هو مكمل لدراسة وتحليل الطلب والتنبؤ به . 

2- السوق التي يعمل في ظلها أو إطارها الشروع : فالسياسة السعرية في حالة المنافسة 
الكاملة تختلف عنها في حالة الاحتكار بأنواعه : والسوق وحجم السوق يحددان 
درجة المنافسة التي تؤثر بشكل مباشر على السياسة السعرية . 

3- تكاليف إنتاج السلعة سواء المباشرة أو غير المباشرة : إذ أن السعر الذي تعرض به 
السلعة لابد أن يغطي تكاليف الإنتاج في الأجل الطويل على الأقل ء وبالطبع تبنى 
تكاليف CLAY!‏ على حجم الإنتاج الذي يبنى بدوره على حجم الطلب المتوقع › 
وتتأثر التكاليف بأسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار عوامل الإنتاج . 

4- الأسلوب المناسب للتسعير الذي يؤدي إلى تعظيم الربح أو تحقيق أهداف المشروع : 
فالربح المطلوب تحقيقه على رأس الال المستثمر ¢ يختلف معدله من سلعة إلى 
أخرى» ومن فترة إلى أخرى ومن مشروع إلى آخر . 

5- السياسات السعرية الأخرى التي تنبعها الشرعات الأخرى أو الدولة : في سعبھا 
للمحافظة على الأسعار مثل دعم الأسعار أو فرض ضرائب غير مباشرة على 
المنتحات المختلفة . 

۱ 6- مقدار الموازنة المستهدفة لتحقيق مستوى معین من الربحية : في ظل سعر معين . 
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السياسات السعرية وربحية الشروع 
ولأغراض التحلبل والاراسة في هذا foal‏ سیتم التركيز على النقاط 21ء 4 وذلك 
على النحو التالى : 





ثالثا : مرونة الطلب السعرية ودورها في رسم السياسة السعرية 

سبق تناول مرونة الطلب السعرية في الفصل الثالث وكيفية استخدامها في التنبؤ بالطلب 
على منتجات الشروع ء إلا أنها هنا في مجال تحلیل السياسة السعرية يمكن أن تلعب دوراً 
هاما لرسم اتجاهات السياسة السعرية ء واتخاذ قرار بسعر معين يتم البيع به من عدمه . 

وذلك OY‏ هناك علاقة معينة تربط مرونة الطلب السعرية بالإيراد الکلی الذي هو 
حاصل ضرب الکمیة المباعة والمطلوبة في السعر © وتشمل هذه العلاقة السعر الذي تباع به 
السلعة » وبناء على درجة مرونة الطلب السعرية وعلاقتها بالإيراد الكلي سیقرر صانعو 
السياسة السعرية السير في الاتجاه الذي يتجه إليه سعر السلعة محل الدراسة . 

بل يمكن من ناحية أخرى استخدام أسلوب ا رونة للوصول إلى أفضل سعر مکن أن 
تباع به السلعة في المستقبل » ويمكن إيضاح ذلك من التحليل التالي : 

1- العلاقة بين مرونة الطلب السعرية والإيراد الكلي والسعر وآثارها على السياسة السعرية . 

حيث توجد لتلك العلاقة ثلاث حالات تتوقف كل واحدة على حالة مرونة الطلب 
السعرية نذكرها بحالات تطبيقية على النحو التالي : 

1- إذا كان الطلب مرناً نسبياً (كثير المرونة) 

فإن العلاقة بين الشغیر في السعر والتغنیر في الإيراد الكلي الناجم عن بيع السلعة هي | 
علاقة عكسية » فإذا ارتفع السعر انخفض الإيراد ASU‏ وإذا انخفض السعر زاد الإيراد 
الكلي . 

ye pal -01‏ أن أحد المشروعات يفكر في القيام برفع سعر السلعة التي ينتجها من 4.5 

جنيه إلى 5.5 جنيه ووجد أن الكمية المباعة ستنخفض من 2400 وحدة إلى 1600 
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السياسات الاقتصادية 
وححدة 6 فما هو الانجاه؟ 
الحل 


= س‎ be 


10 800- 








1 4000 
أي أن الطلب مرن نسبياً 
ويصبح الإيراد الكلي عند سعر 4,5 جنيه = 4,5 x‏ 2400 = 10800 جنيه . 
ويصبح الإيراد الكلي عند سعر 5,5 جنيه = 5,5 × 1600 = 8800 جنيه . 
وبالتالي فإن الإيراد الكلي ينخفض « ويؤثر ذلك على اتجاه السياسة السعرية وهو أنه في 
حالة الطلب المرن نسبياً فإن تلك العلاقة تشير إلى أن زيادة الأسعار تؤدي إلى انخفاض 
الإيراد الكلي وتبنى السياسة السعرية على هذا الاتجاه . 
1 افترض أن المشروع فكر في خفض السعر من 4,5 جنيه إلى 3.5 جنيه » ووجد أن 
الكمية سترتفع من 2400 وحدة إلى 3200 ¢ وحدة فما هو الاتجاہ؟ 


الحل 
-800 8 -8 


مط س= ل x‏ = = 1.14 
-1 5600 7 


وبالتالي لازال الطلب مرناً نسبياً 





ویصبح الإيراد الكلي عند سعر 4,5 جنيه = 

5 2400 = 10800 جنيه أما عند سعر 3,5 جنيه 

فيصبح الإيراد الكلي يساوي 3,5 x‏ 3200 = 11200 جنيه 

وبالتالي فإن الإيراد الكلي يزداد ٠‏ ويؤثر ذلك على انهاه السياسة السعرية وهو أنه في 
حالة الطلب ا مرن نسبياً فإن تلك العلاقة تشير إلى أن انخفاض الأسعار يؤدي إلى زيادة 
الإيراد الكلي وتبنى السياسة السعرية على هذا الاتجاه . 
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السياسات السمرية وريحية الشروع 

1 إذا كان الطلب غير مرن نسبيا (قليل المرونة) 

فإن العلاقة بين التغير في السعر والتغير في الإيراد AS‏ علاقة طردية فإذا ارتفع 
السعر ارتفع الإيراد الكلي وإذا انخفض السعر انخفض الإيراد الكلي . | 

1ھ افترض أن أحد المشروعات رفع السعر من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات وبالتالي 
انخفضت الكمية المطلوبة من 1100 وحدة إلى 900 وحدة فما هو الانجاه؟. ‏ 


الحل 





100 7 7 
مط س = س »× س = 0.3 
-1 230 23 
أي أن الطلب غير مرن (قليل ا مرونة) . 


ويصبح الإيراد الكلي عند سعر 4 جنيهات = 4 × 1100 = 4400 جنيه 
Lil‏ عند سعر 6 جنيهات فيصبح الإيراد الكلى = 6 x‏ 900 = 5400 جنيه 
وبالتالي فإن الإيراد الكلي يزداد في حالة ارتفاع السعر ؛ ويؤثر ذلك على اتجاه السیاسة 
السعرية ء وهو أنه إذا كان الطلب غير مرن نسبياً فإن تلك العلاقة تشير إلى أن زيادة 
الأسعار ستؤدي إلى زيادة الإيراد الكلي وتبنى السياسة السعرية في هذا الاتجاه . 
1- افترض أن هذا المشروع فكر أن يخفض السعر من 4 جنيهات إلى 3 جنيهات › 
وبالتالي زادت الكمية المطلوبة من 1100 وحدة إلى 1200 وحدة فما هو الاتجاه؟ 





الحل 
2000 10 
be‏ س = x‏ =-1 
-2 10000 


ويصبح الإيراد الكلى عند السعر 4 جنيهات = 4 × 1100 = 4400 جنيه 
أما عند السعر 3 جنيهات فيصبح الإيراد الكلي 3 × 1200 = 3600 جنيه 
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السياسات الاقتصادیة 
وبالتالي فإن الإيراد الكلي ينخفض في حالة انخفاض السعر 6 ويؤثر ذلك على اتجاه 
السياسة السعرية هو أنه إذا كان الطلب غير مرن نسبياً ء فإن تلك العلاقة تشير إلى أن 
انخفاض السعر سيؤدي إلى انخفاض الإیراد الكلي وتبنى السياسة السعرية في هذا الاتجاه . 
3/1— إذا کان الطلب متكافوع المرونة 
فإن العلاقة بين التغير في السعر والتغير في الإيراد الكلي تكون ثابتة لا تتغير ١‏ فإذا ارتفع 
السعر فإن ذلك لن يؤدي إلى تغییر في الإیراد الكلي . وإذا انخفض السعسر فإن ذلك أيضاً 
لن يؤدي إلى تغيير في الإيراد الكلي . 
| 1/3/1- افترض أن أحد المشروعات رفع السعر من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات وبالتالي 
انخفضت الكمية المطلوبة من 6000 وحدة إلى 4000 وحدة فما هو الاتجاه؟ 


ا حل 


= س‎ be 


10 2000 








= -1 أي أن الطلب متكافئ المرونة . 
-2 | 10000 


ويصبح الويراد الكلي عند سعر 4 جنيهات = 4× 6000 = 24000 جنيه 

أما عند سعر 6 جنيهات فيصبح الإيراد الكلي = 6× 4000 = 24000 جنيه 

وبالتالي فإن الإيراد الكلي لا يتغير في حالة ارتفاع السعر ويؤثر ذلك على اتجاه السياسة 
السعسرية » وهو أنه إذا کان الطلب متكافئ ا مرونة فإن تلك العلاقة تشیر إلى أن زيادة السعر 
لاتؤدي إلى زيادة الإيراد الكلي ؛ بل يظل VEU‏ بتغير وتبنى السياسة السعرية في هذا EY‏ 

2-3-1 افترض أن هذا المشروع فكر أن يخفض السعر من 4 جنيهات إلى 3 جنيهات . 
وبالتالي زادت الكمية المطلوبة من 6000 وحدة إلى 8000 وحدة فما هو الاتجاه؟ 


الحل 


م ط س - 


7 2000 








= -1 الطلب متکافی المرونة : 
-1 14000 
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السياسات السعرية وربحية المشروع 





ويصبح الإيراد الكلي عند سعر 4 جنيهات = 4 x‏ 6000 = 24000 جنيه 

أما عند سعر 3 جنيهات فیصبح الإيراد الكلي = 3» 8000 = 24000 جنيه 

وبالتالي فإن الإيراد الكلي لا يتغير في حالة ارتفاع السعر ویؤٹر ذلك على اتجاہ السياسة 
السعرية ؛ وهو أنه إذا كان الطلب متكافئ المرونة فإن تلك العلاقة تشير إلى أن انخفاض 
السعر لا يؤدي إلى زيادة الإيراد الكلي ؛ بل يظل ثابتاً لا يتغير وتبنى السياسة السعرية في 
هذا الاتجاه . ظ 
نہ ولعل إدراك اتجاهات تلك العلاقة بين الإيراد الكلي والسعر في حالات مرونة الطلب 
المختلفة يؤدي إلى وضع سياسة سعرية سليمة تؤدي إلى تعظيم أرباح المشروع أو الأهداف 
الأخرى ٠‏ أو تجنب اتخاذ قرارات واتجاهات خاطئة في هذا المجال . 

2- استخدام مرونة الطلب السعرية في اختيار أفضل الأسعار في المستقبل : 

حيث تستخدم مرونة الطلب السعرية أيضا في مجال السياسة السعرية . للتوصل إلى 
أفضل الأسعار التي يمكن تحدیدھا لبيع منتجات المشروع في المستقبل › إذا أمكن تقدير 
وحساب متوسطات الكميات ومتوسطات الأسعار ؛ خلال سلسلة معينة ء وحساب معامل 
مرونة نقطة الوسط واختيار السعر الذي عنده يكون معامل المرونة قريباً من الواحد الصحیح 


أو الواحد الصحيح . 

والحالة التالية توضح ذلك : 

السعر بالخنيه الكمية المطلوبة بالألف وحدة معامل مرونة نقطة الوسط 
Ps‏ ظ 
4 10 ظ 9 
3 20 2,33 
2 30 -,1 
4 40 3 
صفر 50 1 
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السياسات الاقتصادية 





(يمكن الوصول إلى العمود الثالث بحساب مرونة نقطة الوسط) 
وبالتالى ob‏ أفضل الأسعار طبقاً لهذه ال حالة تتحدد عند السعر 2 جنيه . 


رایعاً : الأسواق وانتجاهات السياسة السعرية 

1- التقسيم النظري للأسواق وا جاھات السياسة السعرية 

تعتبر الأسواق إحدى المحددات الرئيسية لاتجاھات السياسة السعرية على مستوى 
المشروع؛ ونعود فنذكر أن هناك أربعة أنواع من الأسواق من حيث درجة ا منافسة التي تسود 
في كل سوق » وكل سوق له خصائصه التي تحدد مدى قدرة المشسروع على التأثير على 
الأسعار . وكيف تتكون الأسعار . ومدى الاختلاف في الأسعار وكلها تحدد السياسة 

السعرية لكل مشروع في كل سوق . 

1- سوق المنافسة الكاملة : 
وتتلخص خصائصها وشروطها في : 

20 - وجود عدد كبير جداً من المتعاملين أو المشروعات لدرجة أن أحداً منهم لا يستطيع 
التأثير على السعر في السوق . ويسود بالتالي سعر واحد معطى ليتسعامل على 
أساسه كل المتعاملين . وتكون السياسة السعرية مبنية على أساس هذا الاتجاه 
وعلى المشروع أن يعظم أرباحه من خلال تقليل التکالیف إلى أدنى حد ممکن . 

— عدم وجود أي اتفاقيات بين المشروعات المكونة للسوق . 

— هدف كل مشروع هو تعظيم الربح . 

حرية الدخول والخروج من السوق دون أية قيود . 

- تجانس السلع المنتجة تجانساً مطلقاً . 

- المعلومية الكاملة بأحوال السوق مثل الكميات المعروضة وحجم الطلب والأسعار 
السائدة oily‏ تساعد على أن تكون سعر واحد يسود السوق . 
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لشاف اسر رة اتر 
- انعدام تكلفة النقل وحرية انتقال عناصر الإنتاج . 

2- سوق المنافسة الاحتكارية : 

حيث يوجد عدد كبير من المشروعات تعرض سلع ا غير متجانسة » ما يتبح للمشتري أو 
المستهلك المفاضلة « وبالتالي یکون هناك اختلاف في الأسعار . وتبنی السياسة السعرية 
لکل مشروع في هذا الانجاه من خلال سياسة التمييز . 

3- سوق احتكار القلة : 

حيث يسيطر عدد قلیل من المشروعات على السوق التي تتميز بوجود احتكار قلة متمايز 
يعرض سلعأة غير منجانسة واحتكار قلة غير متمايز يعرض سلعاً متجانسة : والأسعار 
تتحدد بناء على ردود أفعال المشروعات في السوق » ويوجد اختلاف مرحلي في الأسعار . 
ثم یتم GLE‏ على أسعار البيع ويضطر بقية المحتكرين إلى تعديل أسعار بیعھم لتكون في 
نفس المستوى وإلا كان مصيرهم الخروج من السوق . وبالتالي فإن تغير الأسعار يأتي من 
خلال ردود الأفعال المتماثلة أو المختلفة حسب الأحوال » حيث تتميز قرارات ا متعاملین في 
هذه السوق بحذر شديد وبالتالي لابد من الاتفاق بين أطراف السوق في النهاية على أسعار 
تميل غالبا إلى الجمود أو التغير البطئ . وتبنى السياسة السعرية في هذا الاتجاه . 

4- سوق الاحتكار الكامل : 

حديث یوجد مشروع واحد يقوم بإنتاح سلعة لیس لها بدائل قريبة وبالتالي تنعدم 
المنافسة» وتبنى السياسة السعرية للمشروع في هذا السوق على أساس التحكم في السعر 
تارك تحديد الكمية للمستهلكين , أو التحكم في الكمية تارك تحدید السعر للسوق وردود 
أفعال المستهلكين والطلب على السلعة . ولكنه لا يستطيع التحكم في السعر والكمية معأ 
في وقت واحد ء ويمكن أن تبنى السياسة السعرية في هذه الحالة على أساس تجزئة السوق 
إلى عدة أسواق ذات مرونات مختلفة للطلب بشرط عدم اتصالها ء ويمكن أن تميز وحدات 
dab‏ ليت الحصول lad glo‏ لت إذن يكن للسکر اڑیب areal Lele‏ 


pA 


السياسات الاقتصادية 





السعري والسلعي . 

2- التقسیم العملي للأسواق واتجاهات السياسة السعرية 

حيث توجد ملاحظة على درجة كبيرة من الآهمية وهي أن تقسیم النظرية الاقتصادية 
للأسواق إلى أربع أسواق يأتي من خلال القياس على حالة سوق المنافسة الكاملة التي قل 
أن توجد في الحياة العملية » رغم أنها موجودة في بعض السلع . ولذلك تتدرج نماذج 
الأسواق فيما يتعلق بالسياسة السعرية لتكون لنا نماذج أكثر تفصیلاً لتعلن عن سقوط واحد 
أو أكثر من الفروض التي تقوم عليها حالة المنافسة الكاملة » وعليه يصبح من المتعين كشف 
دات ر كيفية تحديد سعر السلعة واتجاه السياسة السعرية في كل النماذج التالية . بداية 


2- حالة وجود عدد كبير من المشروعات والحجم النسبي للإنتاج ضئیل ونوع السلعة 
واحد : 


في هذا النموذج يسود سعر واحد لكل المشروعات في السوق . والسياسة السعرية 
ستتحه إلى ذلك . وسيتلاشى أي رد فعل من جانب المشروعات الأخرى عند تغيير الكمية 
المنتجة لملائمتها مع السعر السائد ‏ أو عند محاولة المشروع تغيير السعر نظرأ لضآلة الحجم 
النسبى لونتاج المشروعات بسبب BAS‏ عددها . 

2- حالة وجود عدد كبير من المشروعات والحجم النسبي للإنتاج ضئيل ونوع السلعة 

مختلف : 

حيث يسقط هذا النموذج شرط التجانس ء وهنا لا يكون هناك سعر واحد . بل أسعار 
متعددة بصفة دائمة لأصناف السلعة التي تنتجها المشروعات ہ وتكون لكل مشروع سياسته 
السعرية الخاصة به » لکن يتبقى ملاحظة وهي أن إمكانية التأثير فی السعر عن طريق تغيير 
الكمية المعروضة تكون محدودة ؛ وذلك لكثرة الأصناف القريبة البديلة » وفي نفس الوقت 
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اينات السمرية Quon‏ اف 
وذلك لضآلة الحجم النسبي لإنتاج المشروعات بسبب كثرة عددها . 

2- حالة وجود عدد قليل من المشروعات والحجم النسبي للإنتاج كبير ونوع السلعة 

واحد : 

وبالتالي ستوجد في هذا النموذج أسعار متعددة أو مختلفة لفترة مؤقتة تحددها 
المشروعات المتواجدة في السوق . ومن المتوقع أن يكون لکل مشروع سياسته السعرية 
الخاصة به ء حيث يستطيع كل مشروع من هذه المشروعات الضخمة أن يؤثر في هذا السعر 
الذي يبيع به (عن طريق الكمية المنتجة) . 

إلا أن هذه الحالة لن تستمر لفترة طويلة › إذ سرعان ما ينعرض الشروع لرد فعل من 
المشروعات الأخرى المنافسة له عند تغيير الكمية التي ينتجها وبالتالي التأثير على السعر ء 
وقد تأخذ المنافسة صورة حرب أسعار إلا أن هذه الحرب لا تستمر إلى ما لا نهاية » حيث 
أنها تشكل تدميراً للمشروعات المتنافسة . ويميل الوضع إلى اختفاء هذه المنافسة المدمرة 
وسرعان ما يتم الاتفاق بين المشروعات المتنافسة على تقسيم السوق و حدید سعر واحد . 

2- حالة وجود عدد قليل من ley pill‏ والحجم النسبي للإنتاج كبير ونوع السلعة 

مختلف : | 

وفي هذا النموذج » ستسود أسعار متعددة بصفة دائمة نحددها الشروعات للأصناف 
التي تنتجھا ويكون لكل مشروع السباسة السعرية ا لخاصة به حيث تكون له القدرة على 
التأثير في السعر الذي يبيع به عن طريق تغيير الكمية التي يعرضها وذلك لوجود عنصرين 
مؤثرين هما كبر حجم المشروع نسبياً وبالتالي كبر حجم الإنتاج النسبي من ناحية » ومن 
ناحية أخرى إنتاجه سلعة أو صنف مختلف عن الأصناف التي تنتجها المشروعات الأخرى. 

ويتعرض كل مشروع إلى رد فعل للسياسة السعرية التي ينتهجها من جانب المشروعات 
الأخرى » غير أنه يكون أقل وأخف أثراً من الحالة السابقة مباشرة لان کل مشروع يعمل في 
سوق مستقلة إلى حد ما عن أسواق الشروعات الأخرى حیث إن لكل مشروع عملاءء 
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ومستهلكيه من المستشمرين بفضل الصنف الذي ينتجه . وتتحدد العلاقة بين الشروعات 
العاملة في إنتاج هذه السلعة بمدى الأهمية لعامل الاستقرار المتمثل في استقلال کل مشروع 
في تصرفاته » وعدم الاستقرار المتمثل في المنافسة ء ومدى تأثير كل منهما على الآخر . 

2- حالة وجود عدد اثنين فقط من المشروعات وا لحجم النسبي للإنتاج كبير ونوع 

السلعة واحد : 

فالمتوقع في هذا النموذج أن تسود أسعار متعددة لفترة من الوقت . أو بمعنى أدق وجود 
سعر خاص بالسلعة التي ينتجها کل مشروع : وبالتالي لكل مشروع سياسته السعرية . 
ويواجه كل من المشروعين ردود أفعال عنيفة من جانب المشروع الآخر في حالة التغير في 
الشسغر لأحد المشروعين . وقد تأخذ الأمور شكل حرب أسعار أشد وأعتى من المذكورة في 
ا حالة رقم (3/2) حيث تنحصر المنافسة بين المشروعين اللذين يقومان بكل إنتاج السوق 
(الصناعة) فضلاً عن أن كليهما ینتج نفس السلعة وبالتالي تكون درجة الإحلال كاملة بين 
منتجاتهما والمتوقع أن تستمر العلاقة بين هذين المشروعين في النهاية أيضا بالاتفاق على 


توحيد السعر وتقسيم السوق بينهما . 
6/2- حالة وجود عدد اثنين فقط من المشروعات والحجم النسبي لاؤنتاج كبير ونوع 
السلعة مختلف : 


فالمنوقع Lad‏ وجود اختلاف في أسعار النوعين من الإنتاج وأن يكون لکل مشروع 
سياسته السعرية الخاصة به Lele‏ فيما يتعلق بردود فعل كل مشروع تجاه الآخر عند تغيير 
سياسته فمن ا متوقع أن يكون أقل عنفاً من ا حالة السابقة مباشرة (5/2) ويتوقف تحدید درجة 
رد الفعل على درجة الإحلال بين السلعتين , أي أنه كلما زادت درجة الإحلال بين 
السلعتین اشتعلت حرب الأسعار AST‏ والعكس صحيح ؛ وفي النهاية تميل العلاقة بين 
المشروعين إلى الوضع الذي يتسرتب على مدى الأهمية النسبية لعامل الاستقرار (اختلاف 
السلعتين) ء وعامل عدم الاستقرار . 
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السياشات السعرية وربحية المشروع 
2- حالة وجود مشروع قائد وعدد كبير من المشروعات التابعة الصغيرة . والحجم 
النسبي لإنتاج القائد كبير . وضئيل للمشروعات الأخرى والسلعة المنتحة واحدة 
فإن هذا النموذج يشير إلى أنه من المتوقع أن يسود أو يوجد سعر واحد يحدده المشسروع 
القائد وتتبعه المشروعات العديدة صغيرة الحجم التي تعمل إلى جانب المشروع القائد ء ومن 
ثم فإن مقدرة المشروع على تحديد الأسعار يتوقف على عاملين » الأول هو ا حجم النسبي 
لإنتاجه أو نصيبه من السوق . والثاني مرونة العرض للمشروعات الأخرى التابعة » ومن 
التوقع أن تزداد مقدرة المشروع القائد كلما كبر الحجم النسبي لإنتاجه وكلما انخفضت 
مرونة العرض للمشروعات الأخرى والعكس صحیح . وتخضع المسألة هنا لاحتمالين 
يؤثران على السياسة السعرية عموماً في هذه ال حالة : 
الاحتمال الأول : إذا حدد المشروع القائد سعر للسلعة أعلى من سعر التوازن . فيكون 
رد الفعل للمشروعات التابعة هو التوسع في إنتاجها ويكون هذا 
التوسع كبيراً كلما كانت مرونة العرض لهذه المشروعات كبيرة . 
ولكن زيادة العرض الكلي للسلعة توجد ضغطاً نحو تخفيض السعر 
السائد في السوق . وهو ما يناقض أهداف المشروع القائد وسياسته 
السعرية . ظ 
الاحتمال الثاني : إذا حدد المشروع القائد سعر للسلعة يقل عن سعر التوازن فإن ذلك 
سوف يرغم المشروعات التابعة للخروج من السوق وبذلك يحقق 
قدراً إضافياً من السيطرة على السوق . 
وبالتالي ob‏ المسألة سنتوقف على مدى قدرة المشروع القائد على وضع سياسة سعرية 
على درجة من الكفاءة بحيث تؤدي إلى وجود سعر للتوازن يسود السوق وتتبعه 
المشروعات الأخرى التابعة . 


سس ۔ 18] ۔ 
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2- حالة مشسروع قائد وعدد كبير من المشروعات التابعة الصغيرة . والحجم النسبي 
لإنتاج القائد كبير وضئيل للمشروعات الأخرى . وسعر السلعة مختلف . 
هنا في هذا النموذج تقل قدرة الشروع القائد على الصحکم في أسعار سلع 
المشروعات الصغيرة بسبب اختلاف نوع السلعة المنتجة وتتحه السياسة السعرية 
المسبعة إلى وجود سعر يحدده المشروع القائد للنوع الذي ينتجه . ويكون لکل 
مشروع تابع سعر خاص للنوع الذي ينتجه : إلا أن هيكل الأسعار للمشروعات 
التابعة تتحدد إلى حد كبير بالسعر الذي يحدده المشروع القائد . 
ويلاحظ بصفة عامة أن السياسة السعرية لدى المشروعات الصغيرة في هذا الدموذج 
ستتمیز بقدر معین عن السياسة السعرية التي يتبعها المشروع القائد . وتتوقف قدرة المشروع 
القائد على تحديد هيكل الأسعار على عدد من العوامل لعل من أهمها : 
2- الحجم النسبي للمشروع القائد ونصيبه من السوق . 
2 درجة مرونة عرض منتجات المشروعات الصغيرة التابعة . 
2- معدل أو درجة الإحلال بين السلعة التي ینتجھا المشروع القائد ومنتجات 
المشروعات التابعة  .‏ 





2- حالة وجود مشروع واحد فقط يقدم کل انتاج السوق ونوع السلعة واحد : 

وفي هذا النموذج للاحتكار الكامل ء تبنی السياسات السعرية على أساس وجود سعر 
واحد في السوق يحدده الحتکر في ضوء ظروف الطلب ودرجة المرونة وتكاليف الونتاج › 
مع الإشارة إلى أنه يمكن أن تدع سياسة التمييز السعري بشرط أن يكون لديه القدرة على 
تجزئة السوق إلى عدة أسواق ذات مرونات مختلفة للطلب ؛ وضمان عدم اتصالها . ويمكن 
أن يميز وحدات السلعة المنتحة ويحصل على أسعار مختلفة . 

وهناك ملاحظة أخيرة حول هذا التحليل ؛ وهي أنه يمكن أن يصبح للمشروع سياسة 
سعرية مستقلة كلما زاد تأثيره في السوق » وهذا التأثير لن يتأتى إلا إذا أصبح إنتاجه يمثل 
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Clg‏ السرَتَةو سید شر 
نسبة محسوسة من الإنتاج الكلي حتی يستطيع أن يؤثر في السوق . كما لو كان واحداً من 
عدد قليل من المشروعات الأخرى . ويظهر تأثير الشروع في السوق واضحاً من قدرته على 
رفع السعر دون حول الكثير من عملائه للمشروعات الأخرى ؛ مع تقديم تحسين مستمر 
للمنتجات الخاصة به لكي يحصل على التفوق والتميز في السوق . 

والأهم أن هناك حاجة لكل مشروع ؛ في أن يكون له السياسة السعرية الكفء التي 
تعظم من قيمته » وتزيد من قدرته على التأثير فی السوق . 





خامسأ : السياسة السعرية ونتحدید أفضل الأسعار لنتجات المشروع : 
تختلف السياسة السعرية في تحدید أفضل الأسعار منتجات المشروع باختلاف الهدف 
من التسعير والذي يرتبط بدوره بالهدف (أو الأهداف) الذي يسعى المشروع إلى تحقسيقه . 
ومن هنا تنوعت السياسة السعرية في مجال البحث و حدید أفضل الأسعار لنتجات 
الشروع؛ حسب الهدف من عملیة التسعیر لتحدید الأسعار . وظروف وأوضاع 
الشروعات: وفيما يلي أهم أشكال السياسة السعرية : 
1- السياسة السعرية في حالة تعظيم الربح باستخدام التحليل الحدي : 
حيث نتجه السياسة السعسرية إلى الأسلوب الحدي في تحديد السعر الذي يحدد أقصى 
ربح (ويستخدم في ذلك الأساليب الرياضية والأشكال البيانية) "''. حيث نجد : 
۔. أن المسألة في سوق المنافسة الكاملة لا تحتاج إلا إلى تحدید التكلفة الحدية (مع الاتجاہ 
إلى الترشيد وتخفيض التكاليف كلما أمكن) التي تنساوى مع الإيراد SAD‏ 
والأخير يساوي سعر آخر وحدة مباعة ء ويساوي أيضاً التكاليف المتوسطة . 
— ويستسخدم هذا الأسلوب أيضاً في حالات المنافسة الاحتكارية حيث سعر المنتج = 
التكلفة الحدية = الإيراد الحدي (لتحقيق أقصى ربح بمكن) . 


(1) سيتم إيضاح هذا التحليل أكثر عند تناول سياسات الإنتاج وت حدید الحجم الأمئل للإنتاج في الفصل ا خامس . 
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— يستخدم في حالة الاحتکار حيث يكون سعر المنتج = سعر التكلفة الحدية . وكذلك 

الإيراد الحدي (لتحقيق أقصى ربح ممكن) . 

ومن الضروري الإشارة إلى أن هناك جدلاً حول مبدأ تحقیق أقصى ربح ممكن عند رسم 
السياسة السعرية .. هل يتم تحقيقه في الأجل القصير ‏ وهناك من يفضل ذلك - أم يتم 
تحقيقه في الأجل الطويل فقط ‏ وهذا ما تنجه إليه المشروعات الكبيرة بعد انفصال الملكية 
عن الإدارة؟ وانتهت الآراء إلى أنه في الشروعات الكبيرة يمكن تحقيق أقصى ربح عملي 
مکن في الأجل الطويل ء والذي يسمح بتحقيق ربحية معينة مع تحقیق أهداف أخرى مثل 
تعظيم المبيعات وغيرها ... 

وفي كل الأحوال تلعب دراسة مرونات الطلب وخاصة السعرية دوراً هاما في هذا 
الجال » وتتجه المشروعات التي تكون في مركز احتكاري إلى تطبيق الأسلوب الحدي في 
رسم السياسة السعرية لمعرفة الربحية القصوى الممكنة في ظل تعظيم الطلب (المبیعات) أو 
اتباع سياسة التمييز السعري الاحتكاري . 

وتبقى الإشارة إلى أن الأسلوب الحدي (رغم أنه من الأساليب النظرية) إلا أنه يحظى 
بالتطبيق من جانب بعض المشروعات الناجحة فی الولايات المتحدة الأمريكية › لإمكانياتها 
الكبيرة في توفير بيانات دقيقة وسليمة ونظام تكاليف سليم ونظام محاسبي کفء . وعلى 
العكس من ذلك عزفت عنه وأهملته معظم المشروعات الأخرى لعام توافر تلك 
الإمكانيات » وخاصة المشروعات الموجودة في الدول النامية . 

2- السياسة السعرية وتحقيق عائد معین على رأس ا ال المستثمر : 

وقد استخدمت هذه السياسة السعرية بواسطة المشروعات العملاقة في الولايات المتحدة 
الأمريكية ء التي كانت نسعى لتحقیق عائد معين وخاصة في الأجل الطويل . 

ويمكن أن يكون هامش الربح المطلوب تحقيقه على النحو التالي : 
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100 x( x2) = هام‎ 


c= 
: حيث إن‎ 


د العا مد fit aha‏ لت ال اہ سا 





م = رأس الال المستثمر . 
ت ج = مقدار التكاليف الإجمالية للونتاج 
ويصبح . 
(ت >( ت - 
فح <( جمد rea) x‏ ( 
(ج) 006" 

حیث إن 

ree 

ج دحيم الودج 
هج = العائد المطلوب تحقيقه على رأس ا ال المستثمر 
حالة تطبيقية : 


افترض أن هناك مشروعا معينا يبلغ جيم AR) 250 se‏ ول ANS flo‏ 
إنتاجه 500 (ألف جنيه) ورأس المال امار 0 (ألف جنيه) والعائد المطلوب نحقيقه %20 
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500 20 

%20=100x ) ۱ ×» = هح‎ 
500 100 
500 20 500 

(—— x ( + ¢ yee 
250 10 250 


>2 + 0.4 = 2.4 جنيهاً 


ويتوقف نجاح هذا الأسلوب على مدى صحة توقعات المشروع للسوق واتجاهاته . 


3- السياسة السعرية وتغطية التكاليف : 

حيث تقوم السياسة السعرية على أساس تحديد سعر بيع المنتج الذي يغطي كافة تكاليفه 
بالإضافة إلى هامش ربح معين كعائد على رأس ا ال المستدمر في الإنتاج على النحو التالي: 

۶ و یتر از سے 

حیث إن : 

ع = سعر بيع الوحدة المنتجة 

م ت ث = متوسط التكلفة الثابتة للوحدة 

م ت م = متوسط التكلفة المتغيرة للوحدة . 

هح - هامش الربح المطلوب 

وهذا الأسلوب من AST‏ الأساليب شيوعاً في الحياة العملية » ویسمی أحياناً بأسلوب 
تحليل التكاليف » حيث يتم تغطية BUS‏ تكاليف الإنتاج مع إضافة هامش للربح يمثل العائد 
العادل على رأس الال المستشمر في الإنتاج » وفي هذه ا حالة تؤخذ كافة التكاليف الثابتة 
والمتغيرة في الحسبان . 

وقد ذهب بعض الاقتصاديين إلى الاتجاه نحو الأخذ بأفضلية تحدید السعر على أساس 
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lg‏ > ا ا ب ت 
التكلفة اللدوسطة للوحدة » كما هو واضح من المعادلة » على أساس أن تحديد سعر البيع 
على أساس التكاليف الكلية يعني تحقیق فائض كبير للمشروعات التي تعمل بكفاءة أقل 
نظراً لانخفاض سعر البيع في هذه الحالة عن التكاليف الإنتاجية ء أما في اتباع أسلوب 
التكلفة المنوسطة ففيه ما يمكن بواسطته تحديد أسعار السلع التي تعمل في نشاط PE‏ مع 
العمل على رفع إنتاجية المشروعات . 

حالة تطبيقية : 

بفرض أن مشروعاً أظهرت بياناته أن متوسط نصيب الوحلة المنتجة من التكاليف الثابتة 
6 جنيهات ومتوسط نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف المتغيرة 9 جنيهات وهامش الربح 
0 من التكلفة الإجمالية » فما هو سعر البيع للمنتج الخاص بالمشروع؟ 


20 





اع > 9+6+(15» 
100 


= 15 + 3 - 18 جنیھاً 
الطلب » رغم أن له مزايا عديدة مثل ضمان التخطيط للأرباح » وأن السعر يستئد إلى طريقة 


( 


موضوعية في تحدیدہ . 

4- السياسة السعرية والأخذ بمعدلات الأسعار السائدة : 

حيث تتخذ السياسة السعرية من الأسعار المعلنة للمنتجات المثلية بواسطة المشروعات 
الكبيرة أو السائدة في السوق LL‏ للتسعير › وبالطبع هذه الطريقة تكون اکشر نجاحاً في 
حالة وجود السعر القائد Price leader‏ » حيث یؤخذ به ويسفى المشروع من الدخول في 
حرب الأسعار كما يحدث في احتكار القلة ء ومشكلة هذا الأسلوب هو اختيار الوقت 
المناسب للتطبيق . 
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السياسات الاقتصادية 

5- السياسة السعرية والتمييز السعري : 

ونتجه السياسة السعرية هنا إلى تحديد أكثر من سعر للمنتج الواحد وفقاً لدرجة جودة 
السلعة. أو تفاوت بعض الميزات المقدمة للعملاء عند شراء أنواع مختلفة من السلع أو 
الاستفادة من بعض الخدمات » ويستخدمها المنتج المحتكر أحياناً لتحزئة السوق التي تباع 
فيها السلعة ء وينتشر التمييز السعري في الحياة العملية في العديد من المجالات مثل أسعار 
تذاكر السينما والطائرات والسكك الحديدية . نلاحظ ذلك أيضاً في بعض المنتجات 
الاستهلاكية. 

والهدف من اتباع سياسة التمييز السعرية ء هو إرضاء الرغبات والأذواق المختلفة ء ومراعاة 
مستوى الدخول بالنسبة لمختلف فئات المستهلكين » ناهيك عن محاولة تثبيت أقدام المشروع 
في السوق أو تجزئة السوق لکسب المزيد من العملاء والمستهلكين » بالإضافة إلى تعويض 
السلعة الرابحة للخسائر الناجمة عن بعض السلع الأخرى أو انخفاض معدلات الأرباح منها . 

6- السياسة السعرية لسلع التصدير : 

حیث من الملاحظ أن أسعار المنتجات التصديرية إلى الخارج نتحدد على أساس تكاليف 
الإنتاج وحساب المكون الأجنبي والمحلي المستخدم في إنتاجها . مع الأخذ في الاعتبار 
الأسعار العالمية » وقل أن توجد السلعة التي تصدر بأقل من تكلفتها ء لأنها تخفض من قيمة 
العملة بالنسبة لهذه السلعة . 

ومع تطبيق الجات ستنتهي مثل تلك الانجاهات . حيث سيطبق عليها ما يعرف بسياسة 
الإغراق التي حاربها ا لجات ومنظمة التجارة العالمية ؛ لذلك يفضل دراسة تكلفة المكون 
الأجنبي وتكلفة المكون المحلي وتحديد الأسعار التي تؤدي إلى تحقيق إضافة جوهرية لموارد 
الدولة من النقد الأجنبي لزيادة قيمة العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخرى مع الأخذ 
في الاعتبار الأسعار العالمية . 


- 125 - 


السياسات السعرية وريحية المشروع 





حالات تطبيفيه 
(للمناقشة) 
إذا كان قد تم استيعاب ومتابعة الفصل الرابع فمن المفيد دراسة ومناقشة ا حالات التالية: 
الحالة الأولى 
يوضح الجدول التالي بعض البيانات عن أحد المشروعات 


الكميات المباعة فعلاً 


مرونة الطلب السعرية على المنتحات 


سعر البيع المقترح 





وباعتبارك خبيراً في السياسات التسويقية والسعرية طلب منك ما يلي : 

1- تحدید حجم الطلب المتوقع على كل منتج بعد تعديل الأسعار . 

2- تقدير الإيرادات المتوقعة بعد تعديل الأسعار . 

9- اختيار أفضل البدائل للتنفيذ بشرط GAS‏ أقصى ربح ممکن 6 gh Lake‏ التكلفة 
لاتتعدى %60 من سعر البيع قبل التعديل . 
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السياسات الاقتصادية 





الحالة الثانية 
باعتبارك خبيراً في السياسة السعرية وتسعير المتتجات عرض عليك أحد المشروعات أنه 


يفكر في رفع الأسعار في ضوء البيانات التالية ء بحيث بتحقق أقصى ربح مكن . 


الزيادة المقترحة 
قن pol‏ 





والمطلوب تقديم الرأي Led‏ يتعلق بكل منتج من المنتجات : علما بأن التكاليف في 
حدود 0 من سعر البيع قبل التعديل › والإيرادات الكلية سيتم حسابها 5 


الحالة الثالئة 
افترض أن هناك Ley te‏ يبلغ إنتاجه 500 (ألف وحدة) وإجمالى تكاليف إنتاجه مليون 
جنيه ورأس ال المستشمر مليون جنيه والعائد المتوقع تحقيقه 1640 على رأس ا ال المستثمر 


الحالة الرابعة 


إذا كان لديك الحالات أو النماذج التالية للأسو اق فحدد انجاهات السياسة السعرية فى 
كل سوق من تلك الأسواق 6 وردود أفعال کل مشروع في كل سوق تجاه الشروعات 
الأخرى داخل السوق من ناحية تغيير الأسعار . 
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السياسات السعرية وريحية المشروع 





الحجم النسبي نوع السلعة 


ees 
كبير‎ 
قليل‎ 
قلیل‎ 
اثنان‎ 
اثنان‎ 


مشروع قائد كبير 
عدد كبير من المشروعات التابعة الصغيرة 
مشروع قائد كبير 
عدد كبير من المشروعات التابعة الصغيرة 


واحد 












سيامائ الإنناج علي shana‏ المشروع 











سياسات الانتاج على مستوى المشروع 


Production Policies 


نمهيد 


يمكن القول إن سياسات الإنتاج على مستوى المشروع تشتمل على عدد من ا حوانب 
الأساسية التي لابد من الإلمام بها من قبل أي دارس لتلك السیاسات ؛ وكل من يحاول أن 
يتفهم اقتصاديات التشغيل لأي مشروع من المشروعات سواء أكان هذا المشروع ينتج سلعة 
أو ينتج خدمة » وإذا كان الصحلیل ينصب على سياسات الإنتاج على مستوى المشروع فإن 
الأمر يتطلب التعريف في بادئ الأمر بالإنتاج والصملیة الإنتداجية ء وما يرتبط بذلك من 
قرارات » وما تتطلبه تلك القرارات من ضرورة وجود سياسات للإنتاج موضوعة على 
أسس سليمة » وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التعرض بعد ذلك لمفهوم سياسات الإنتاج 
وأهدافها وشروط ومقومات نجاحھا وأنواع تلك السياسات وخاصية التحليل الاقتصادي 
لسياسات الإنتاج» أي كيفية التعامل مع سياسات الإنتاج من المنظور الاقتصادي المحرك 
الأساسي لتلك السیاسات , وأخيراً إيضاح المحددات الاقتصادية لسياسات الإنتاج . 


أولا ؛ مطهوم الانتاج والعملية الانتاجیة ؛ 

یقصد بالإنتاج "آنه أي نشاط Gop‏ إلى GE‏ منفعة جديدة أو زيادة لمنفعة قائمة . وهو 
في ذلك خلق StL‏ الموارد من أجل إشباع الحاجات الإنسانية ء وليس خلقاً لهذه الموارد في 
حد ذاتها ء والإنتاج في هذا الإطار يعمل على تحقيق عدد من المنافع الاقتصادية هي المنفعة 
الشكلية والمنفعة المكانية ومنفعة الملكية والمنفعة الاجتماعية" . 

ومن ثم يعرفه البعض 'بأنه عملية خلق السلع والخدمات التي لها قيمة شكلية ومكانية 
وزمنية" وهو ما يعني أن هناك مجموعة من القرارات تتعلق بذلك . بحيث يتم هذا الإنتاج 
لأي سلعة أو خدمة طبقا للمواصفات الموضوعة وبالكميات المطلوبة في الوقت المقرر 
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سياسات الإنتاج على مستوى المشروع 
وبأقل تكلفة مكنة أي لابد من وجود سياسة للإنتاج متفق عليها . 

ومن ناحية أخرى يرتبط هذا الإنتاج بضرورة توافر مجموعة من العناصر تسمى عناصر 
الإتتاج وهي الأرض « والعمل ء ورأس المال » والتنظيم ء لابد من تجميعهم في توليفة 
مناسبة يطلق عليها التوليفة المثلى لعناصر الإنتاج مع ملاحظة أن هناك مجموعة من العوامل 
تخص تلك العناصر ‏ أي عناصر الإنتاج ‏ تلعب دوراً كبيراً في تحدید حجم ومستوى 
الإنتاج في المشروع كمأ وكيفاً وأهمها : حجم عناصر الإنتاج » ومستوى كفاءة عناصر 
الإنتاج » وشكل التناسب بین عناصر الإنتاج » وأسلوب تخصيص عناصر الإنتاج والمناخ 
الذي تعمل فيه عناصر الإنتاج . . 

وتشترك هذه العناصر في إحداث ما يسمى بالعملية الإنتاجية ء من خلال ما یسمی 
باختيار التوليفة المثلى لتلك العناصر التي نتحکم فبها عوامل فنية واقتصادية من خلال 
دراسة دالة الإنتساج ودالة التكاليف . والعملية الإنتاجية على هذه النحو "هي علاقة منظمة 
ومحددة » يحدث فيها المزج أو الولیف بين عناصر الإنتاج لكي يتحقق الإنتاج Woe‏ 
وتخلق السلع والخدمات فعلاً » ويتم ذلك داخل ما يسمى بالوحدة الاقتصادية أو المشروع . 

ويبدو أن الإنتاج والعملية الإنتاجية يرتبطان فعلاً بمجموعة من القرارات التي تحقق 
هدف المشروع وهو إنتاج السلعة بأكبر كفاية ممکنة ء من خلال ا حصول على المدخلات أو 
عناصر الإنتاج التي تمكنه من تحقيق الإنتاج المطلوب بأقل تكلفة نمكنة وفي حدود الطلب 
المتوقع على السلعة» مع استخدام الاستشمار اللازم لتوفیر الإنتاج بالحجم المطلوب . وهو 
مايقتضي اتخاذ قرارات خاصة بالسلع المنتجة فيما يسمى بدراسة السلعة ء من حيث 
مواصفاتها وخصائصها وتحديد حجم الإنتاج منها (بناء على دراسة الطلب المتوقع) وهو 
مایترتب عليه اتخاذ قرار آخر يتعلق بتقرير أنواع المدخلات اللازمة واستخدامها في العملية 
الإنتاجية ء ويتوقف ذلك على ما إذا کان الإنتاج للسوق أم كان إنتاجاً حسب الطلب . 
وقرار بتحديد الكمية المطلوبة من عناصر المدخلات أو عناصر الإنتاج وهو قرار ذو شقين . 
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السياسات الاقتصادية 
فهو قرار يسحدد لنا البدائل الممكنة فنیاً وهو قرار فني أو تكنولوجي ؛ وقرار آخر يهدف إلى 
الوصول إلى حل يحقق أقل تكلفة EXE‏ وهو قرار اقتصادي . ثم بتحدد بعد ذلك قرار 
تحدید القدرة أو الطاقة الإنتاجية وهو الذي تلعب في اتخاذه النظرية الاقتصادية دوراً 
أساسياً. وأخيراً القرار ا خاص بالتخطيط الزمني لعناصر الإنتاج أو pole‏ المدخلات . 

ولعل الحاجة إلى اتخاذ هذه القرارات وغيرها هي التي تحتم ضرورة وجود سياسات 
للإنتاج على مستوی المشروع تكون هي المنبع السليم لتلك القسرارات . وهو ما يدعو 
بالضرورة إلى تعريف سياسات الإنتاح وأهدافها على النحو التالي : 


Lats‏ : التعريف بسياسات الانتاج وأهدافها 

يمكن تعريف سياسات الإنتاج » أياً كان معيار التقسيم الذي يقوم عليه تقسيم هذه 
السياسات 'بأنھا مجموعة من القواعد والأساليب والإجراءات والتدابير التي تعمل على 
تعظيم إنتاج المشروع المتوافق مع الطلب عليه بأقل تكاليف مکنة للوصول إلي أقصى 
درجة من الكفاءة الإنتاجية » في سبيل تحقيق مجموعة من الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها 
الشروع خلال فترة زمنية معينة . 

ويتضح من التعريف مجموعة العناصر الهامة التالية : 

1 - إن سياسات الإنتاج تتكون من مجموعة من القواعد والأساليب المحددة من قبل 
المستويات العليا للمشروع لتحقيق الإنتاج المطلوب : وهي بثابة خرائط تبين الطريق 
أمام القائمین على العملية الإنتاجية ء وسياسات الإنتاج هنا هي تعبير ضمني أو صربح 
لتلك المجموعة من القواعد والأساليب : فهي (goles‏ وقواعد مرشدة سبق إقرارها . 

2- إن تلك المجموعة من القواعد والأساليب تحكم استخدام المدخلات والعملية الإنتاجية 
لتحقيق مجموعة من الأهداف . أي لا يجب الخلط بین الأهداف وهو مايراد تحقيقه › 
والسياسات وهي الطريق الذي إذا اتبعناه لكي يحقق لنا تلك الأهداف وتعتبر سياسة 
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سياسات الإنتاج على مستوى المشروع 
الإنتاج هنا وسيلة من وسائل الرقابة على المجهودات الجماعية للوصول إلى الأهداف 
ال موضوعة حيث تحدد ما يجب عمله وما يجوز عمله. 





s 


. طويلاً‎ ly 
سياسات الإنتاج بهذا المعنى می بسانت تشغيلية ترتبط باقتصاديات التشغيل‎ -4 
للمشروع ؛ وهي مرتبطة بنشاط معين من أنشطة المشروع وهو النشاط الإنتاجي‎ 
وترتبط في ذلك بالسياسات الأخرى ارتباطاً وثيقاً (السياسة التسويقية ء والتمويلية‎ 
وغيرهما) « وتتطلب تلك السیاسات النظر إليها إذاً على النحو الذي يبينه الشكل‎ 


التالي رقم (11) 


سياسات تشغيلية ترتبط باقتصاديات تشغيل المشروع 


3- إن سياسات الإنتاج ترتبط دائماً بعنصر الزمن . سواء کان هذا الزمن زمناً قصيراً el‏ 





مكوناتها 


س] ( س] رم 


ويمكن أن تؤدي سياسات الإنتاج إلى تحقيق مجموعة الأهداف التالية : 

1 - تحقیق أكبر إنتاح نمكن في ظل ا موارد ا متاحة . 

2- تعظيم إنتاج المشروع Sil pill‏ مع الطلب عليه » با في ذلك من وضع البرامح 
الإنتاجية المختلفة المتوافقة مع جداول الطلب . 
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۱ السياسات الاقتصادية 

3- اختيار أفضل أساليب للإنتاج التي تحقق أقصى درجة من الكفاءة الإنتاجية . 

4- اختيار أفضل تشكيلة من المنتجات التي تعظم الطلب على تلك المنتتجات للوصول 
إلى تحقيق أهداف الشروع بكفاءة . 0 


ثالثا : شروط نجاح سياسات الانتاج 
لعل من الضروري الإشارة إلى مجموعة من الشروط الهامة اللازم توافرها في سياسات 
الإنتاج حتى تؤدي إلى تحقيق الأهداف المطلوبة ومن أهمها : 

1 - ضرورة وجود الانسجام أو التوافق بين الأدوات والأهداف المختلفة لسیاسات 
الإنتاج . | 

2- ضرورة التنسيق بین الجوانب المختلفة لسياسات الإنتاج لتحقيق الأهداف التي تسعى 

إلى تحقيقها . 

3- يجب أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف الموضوعة . 

4- يجب أن تكون مرنة بحيث يمكنها مواجهة النغيرات التي تحدث إلى حد كبير 

5- يجب أن تكون واضحة ومفهومة لکل العاملين » حيث يؤدي ذلك إلى تسهيل المجال 
للأدوات والأساليب المتبعة لتحقيق الأهداف المطلوبة › بل ويجب أن تكون محددة 


تحديداً دقیقاً : 


رابعاً : أنواع سياسات الانتاج 

يمكن تقسيم سياسات الإنتاج المتبعة على مستوى المشروع إلى عدة أنواع من السياسات 
وذلك للأغراض التحليلية » ويتوقف كل تقسیم على المنهج التحليلي الغالب على هذا 
التقسيم ؛ حيث يمكن تقسیم سياسات الانتاج من خلال رؤية إدارة الانتاج لها May‏ في أي 
مشروع من المشروعات › ومن ناحية أخرى يمكن تقسيم سياسات الإنتاج من وجهة نظر 
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التحليل الاقتصادي . 

هذا بالإضافة إلى أنه يمكن النظر إلى سياسات الإنتاج من منظور الفن الإنتاجي 
الملستخدم بل ويمكن تقسيمها من منظور أساليب الإنتاج التي تتبع في إنتاج السلعة المراد 
إنتاجها « وأخيراً يمكن تقسیم سياسات الإنتاج من ناحية مستوی وجودة الإنتاج . ويمكن 
إيضاح ذلك من خلال الشكل التالي رقم (12) : 


التقسيمات المختلفة لسياسات الإنتاج 


سياسات الإنتاج 


جں 


حسب مستوی 
الحودة :اة 
الإنتاج القائمة 
على افتصاديات 
المطابقة . سياسة 
الإنتاج القائمة 
على افتصاديات 
التعميم., 
سياسات الإنتاج 
في ظل الجودة 
الشلاملة 





النظر التحليلية » والغرض من هذه التحليلات الخمسة أن نلقى الضوء على أكبر عدد من 
سياسات الإنتاج لتوسيع الإدراك بالنسبة لهذه السياسات وخاصة فيما يتعلق بالمهتمين 
بدراسة سياسات الإنتاج على مستوى المشروع . ظ 

ومن منطلق أن رسم سياسات الإنتاج ء كسياسات تشغيلية تتطلب مهارة فكرية عالية . 
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بحيث تتوقف على دراسة الموقف والظروف المحيطة بالمشروع » والتنبؤ بما ستكون عليه 
الأحوال والأوضاع ودراسة البدائل ا متاحة وتقييم تلك البدائل واختيار السياسة التي تلائم 
ظروف العمل ؛ بحيث تحقق أفضل النتائج ASE‏ العناصر ملائمة ؛ وبحيث يتحقق 
الاستخدام الأمثل للعناضر التي تقرر استخدامها وتحقق الاستمرارية لعمل توازن حساس 
بين الحاضر والمستقبل . 

ومن منظور أن عملية وضع أي سياسة » عملية فكرية بالدرجة الأولى ؛ وتحتاج قدرة 
تحليلية كبيرة وقدرة على معرفة علاقة الجزئيات بالكل وهي بهذا عملية ليست بالأمر اليسير. 

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة السياسات الخمس المشار إليها في الشكل ترتبط بحجم 
معين من الإنتاج يجب أن يكون Le"‏ اقتصادياً للإنتاج" أي الحجم الذي بحقق أهداف 
سياسة الإنتاج المتبعة من ناحية ء ويرتبط با يسمى اقتصاديات التشغيل من ناحية أخرى » 
ويرتبط في النهاية تسحقيق أهداف المشروع » بل ترتبط أيضاً سياسات الإنتاج بطريقة معينة 
للإنتاج والأكثر من ذلك أنها ترتبط بزمن معين وظروف معينة يعمل فيها المشروع ؛ ومن ثم 
يمكن أن تتضیر تلك السياسات من وقت إلى آخر » ومن ظروف إنتاج إلى أخرى ؛ ولذلك 
او انا سئآ قصب فی الأساس على سياسات الإنتاج یا الاقتصادي. 

ومعنی ذلك أن هناك مجموعة من المحددات الاقتصصادیة على وجه الخصوص ترتبط 
باتباع كل سياسة من سياسات الإنتاج . | 

وأخیراً یکن القول إن لكل سياسة من تلك السياسات مزاياها وعيوبها ء ومن الواجب 
دراسة هذه المزايا وهذه العيوب لاختيار السياسة المناسبة » والتی قد تختلف من مشروع 
إنتاجی إلى مشروع إنتاجي آخر » مع ملاحظة أن المجموعات الخمس من السياسات المشار 
إليها تعتمد على معيار غالب ومعین تقوم عليه عملية التقسيم . 

ومن الواضح من التحليل السابق أن هناك مجموعة من المحددات الاقتصادية لسياسات 
الإنتاج التي يمكن أن نتتبع تحليلها على النحو التالي : 
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خامسا . المحددات الاقتصادية لسياسات الانتاج 

يمكن القول إن هناك العديد من المحددات الاقخصادية وهي في نفس الوقت يمكن 
اعتبارها أدوات لأي سياسة من سسیاسات الإنتاج التي يمكن أن يتبعها أي مشروع . وهذه 
المحددات تلعب دوراً أساسياً في اختیار السياسة الإنتاجية المناسبة أو الملائمة وتؤثر إلى حد 
كبير في مدى تحقق أهداف سياسة الإنتاج وأهداف المشر وع الذي يسبع هذه السياسة و أهم 
تلك المحددات هي: 

: طبيعة السلعة المنتجة أو مجموعة المنتجات‎ -٦ 

من حيث مقدار الطلب عليها » والعوامل المؤثرة على هذا الطلب . ومواصفاتها 
وتكلفتها » وغيرها .. ومن ناحية أخرى ما إذا كان المشروع ينتج سلعة واحدة ‏ أم مجموعة 
من المنتحات ومشكلات التنويع أو التبسيط أو Lapa‏ أي تحديد عدد السلع التي يجب 
التعامل معها » والتشكيلة من كل سلعة ؛ ومستوى جودة السلعة الملائمة الواجب توافرها 
للمستهلكين ومشكلة مییز السلعة ومظهرها وعمر السلعة ودرجة التحمل وغيرها من 
العوامل . | 

2- الحجم الاقتصادي للمشروع : 

وهو ما يرتبط باقتصاديات ا حجم . أي ما الحجم الذي يؤدي إلى الوصول بالتكلفة إلى 
أدنی حد عن طريق تدبير عوامل الإنتاج اللازمة بالقدر المطلوب واستخدامها أحسن 
استخدام ممکن : والذي يحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج وسعر السلعة في السوق › 
والحجم الأمثل للمشروع هو الحجم الذي يؤدي إلى أفضل تشغیل اقتصادي للمشروع» 
ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال مجموعة من الدراسات الاقتصادية والعملية . ومقارنة 
هذا الحجم بالأحجام المثلى للمشروعات الماثلة والناجحة في الواقع العملي . 

3- الحجم الأمثل للإنتاج : 

py eens py ald gle pb‏ ےکر تہب 
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السياسات الاقتصادية 
تحديد الحجم الأمثل للإنتاج بالمعايير التي تضعها النظرية الاقتصادية لما یسمی بتوازن المنتج 
في فترة زمنية معينة » وكيف يتحدد هذا ا حجم في السوق الذي يعمل به ا مٹسروع 6 مثل 
سوق المنافسة الكاملة ومقدار الأرباح العادية أو ل العادية التي يحققها المنتح من هذا 
الحجم » مع التفرقة بين الأجل القصیر والأجل الطويل « وارتباط هذا الحجم بمدى 
الوفورات الاقتصادية الداخلیة أو الخارجية التي يحققها المشروع وأيضاً يرتبط تحديد الحجم 
الأمثل للإنتاج با إذا كان المنتج أو المشروع يعمل في سوق احتكار كامل أو احتکار قلة أو 
منافسة احتكارية » أي أن تحديد الحجم الأمثل للإنتاج يرتبط بدراسة التكاليف والطلب 
والمرونة وأحوال السوق وغير ذلك من العوامل " . ظ ظ 

4- سلوك التكاليف وعلاقتها بالإيرادات وحجم الإنتاج : 

تسلك التكاليف بأنواعها ‏ سواء كانت ثابتة أو متغيرة أو إجمالية ‏ سلوكاً معیناً يرتبط 
بحجم الإنتاج الذي يجب مراعاته عند رسم سياسة الإنتاج المناسبة ؛ فسلوك AMS‏ 
التغیرۃ يختلف عن سلوك التكاليف الثابتة » ويختلف عن سلوك التكاليف الإجمالية . 

ومن ناحية أخرى Ob‏ حجم الأرباح والإيرادات المحققة يرتبط ارتباطاً وثیقاً بالتكاليف 
وبخاصة من ناحية تقسيمها إلى تكاليف إجمالية » وتكاليف متوسطة وتكاليف حدية › 
والایر ادات والتكاليف تحددان من الناحية التحليلية Lad‏ حجم الإنتاج الأمثل كما يحدث 
في وضع المنتج أو المشروع في حالة المنافسة ء حیث سيتحقق هذا الحجم عندما تتساوی 
التكاليف الحدية مع الإیراد الحدي . مع الثمن في السوق في الأجل القصیر » ويتحدد في 
الزمن الطويل بتساوي التكلفة الحدية مع الإیراد الحدي , مع التكاليف المتوسطة . مع الإيراد 
المتوسط والثمن في الأجل الطويل ؛ وفي ضوء ذلك يتحدد مقدار الأرباح أو مقدار الخسارة 
التي يحققها المنتج » ومن ثم يحدد سياساته الإنتاجية على ضوء تلك المنغيرات . كذلك 
المنتج في حالة الاحتكار » حيث يتحقق توازنه عندما تتساوى التكلفة الحدية مع الإيراد 


(1) لأهمية هذا الموضوع سيفرد تحليل اکثر تفصيلاً في هذا الفصل بعد عرض كل المحددات . 
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الحدي مع عدم اشتراط تساوي الاثنين مع السعر ومن ثم يحدد سياسات الإنتاج الخاصة به 
إما بمحاولة تغيير ثمن السلعة أو تغیبر الكمية لكي يحقق أهداف المشروع التي يريد تحقيقها. 

5- نقطة التعادل للمشروع : 

تعتبر نقطة التعادل للمشروع أو (المننج) من المحددات الاقتصادية الهامة لسياسات 
الإنتاج التي يتبعها المشروع فهي تحدد لنا الحد الأدنى لمستوى التشغيل وهي من المحددات 
الضرورية لاقتصادیات التشغيل » فنقطة التعادل هي تلك النقطة التي تتساوى عندها 
حصيلة بيع الإنتاج مع جملة التكاليف المتغيرة لهذا CLAY‏ والتكاليف الثابتة للمشروع . 
وبمعنى آخر يمكن القول بأن نقطة التعادل في المشروع تعبر عن ذلك المستوى من الإنتاج 
الذي يكون صافی إيراداته (جملة المبيعات مطروحاً منها التكاليف المتغيرة) مساويا تماماً 
للتكاليف الثابتة للمشروع . | ظ | 

وترجع أهمية نقطة التعادل في مجال دراسة اقتصادیات تشغيل المشروع واختیار 

وتكوين سياسات الإنتاج ا مناسبة إلى الآتي : 

أ- أن عدم الوصول إلى هذه النقطة يعني أن الشروع سوف بحقق خسائر» ومن ثم فمن 
الضروري وضع السياسة الإنتاجية المناسبة لذلك ؛ كما أن تجاوز هذه النقطة يعني أن 
المشروع سوف يحقق أرباحاً ويرتبط ذلك أيضاً بسياسة الإنتاج المتبعة . 

ب- تساعد نقطة التعادل في تقدیر أرباح المشروع عند مستويات مختلفة من الإنتاج . 
وهو ما يساعد المشروع على تعديل سياسته الإنتاجية أو الاستمرار فيها ومن المعروف 
أنه يمكن التعبير عن نقطة التعادل كمياً أو رياضياً » وكذلك يمكن التعبير عنها بيانياً 
على النحو التالي : ۲ 
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السياسات الاقتصادية ٠‏ 
1-5 التحديد الكمي (الرياضي) لنقطة التعادل : 

حيث تأخذ نقطة التعادل فى هذه ا حالة الصور التالية : " 
التكاليف الثابتة 


نقطة التعادل <- ٠‏ سس سبي 
سعر بيع الوحدة - التكاليف المتغيرة للوحدة 


أما إذا أريد تحديدها في شکل حجم البیعات الذي يجب تحقيقه ليغطي جملة التكاليف 
فيمكن تطبيق المعادلة التالية : 
التكاليف الثابتة 


5 التكاليف المتغيرة للوحدة 


سعر بيع الوحدة 


نقطة التعادل = 


100 


وتساعد نقطة التعادل في التعرف على النسبة من الطاقات الإنتاجية التی يصل عندها 
الشروع إلى هذه النقطة ء ومن ثم ما إذا کان يحققها عند نسبة كبيرة من الطاقة أم لا 
وتأخذ الصورة التالية كنسبة من الطاقة : 


التكاليف الثابتة - 


- ثقطة التعادل es‏ من 0 $$$ 
الإيراد الكلي = التكاليف المتغيرة 


(1) من المعروف أن التكاليف الثابتة هي التي لا ننغير مع تغير حجم الإنتاج . والتكاليف المتغيرة هي التي تتغير بتغير حجم الإنتاج. 
والتفرقة بين الاثنين نتم في الأجل القصیر ؛ أما في الأجل الطويل فكل التكاليف متغيرة . 
47ے 


0 


سياسات الإنتاج على مستوى المشروع 





ویتضح من هذه النسبة ما إذا كان الشروع يحقق نقطة التعادل عند مستوى مرتفع 
للتشغيل ‏ أي تشغيل الطاقات الإنتتاجية ‏ أم لاء وما إذا کان الأمر یتطلب إعادة النظر في 
سیاسة الإنتاج المتبعة أم لاء وكذلك إعادة النظر في pole‏ التکالیف والإیرادات أيضاً أم لا. 

2-5 التحديد البياني لنقطة التعادل : 

ويمكن تحدید نقطة التعادل من الشكل البياني التالي رقم (12) : 


متم ملك 
é‏ 
مات ج ۱ والأسعار 
۱ ل والایر ادات 
مت ٿث iz‏ 
الوحدات المنتجه او المباعة 


حيث : 

م ت ث = منحنى التكلفة الثابتة 

م ت م = منحنى التكلفة المتغيرة 

م ت ج = منحنى التكلفة الإجمالية 

مأك = منحنى الإبراد الكلي 

ل = نقطة التعادل 

ae pee eee 
الإجمالية مع منحنى الإيراد لكلي » وأعلى هذه النقطة يحقق الإنتاج (المبیعات) أرباحاً‎ 


- 142 -- 








السياسات الاقتصادية 





وأسفل هذه النقطة تتحقق خسائر للمشروع . 

6- حجم الطاقة الإنتاجية المستخدمة في المشروع : 

فالطاقات الإنتاجية المستخدمة في الشروع تلعب دوراً كبيراً في تحديد سياسات الإنتاج 
الملائمة في أي مشروع ؛ في إطار علاقتها بحجم الإنتاج وحجم النشاط ء ومدى ارتباط 
ذلك بحسن استخدام تلك الطاقات من خلال مدى تناسبها مع هذا الحجم . ونوعية تلك 
الطاقات سواء كانت بشرية أو آلية » وشكل والتوليفة بينها » وأسعار تلك الطاقات 
ls‏ ية رسپ اسللالھا »وهنا تدرو geal‏ اشرف عل الطافة التصری والطاقة 
المتاحة» والطاقة المستغلة والطاقة العاطلة أو الفائضة . 

7- موقع المشروع : 

حيث يمكن اعتبار اختيار الموقع المناسب أحد المحددات الهامة أيضاً لسباسات الإنتاج 
وتتم المفاضلة » من خلال دراسة التكلفة بين الموقع وحجم المشروع . وبدراسة العديد من 
العوامل يمكن تحديد البدائل المقبولة للحجم ؛ وكذا معرفة تأثير العناصر المختلفة عند 
مختلف الطاقات الإنتاجية » والتغير الذي يطرأ على التكاليف الكلية للوحدة نتيجة ذلك . 

وكل هذه المحددات لسياسات الإنتاج تؤثر عليها ء بل تكون کل واحدة أحد جوانبها 
وأدواتها الرئيسية » ويبدو لدواعي الدراسة والهدف من هذا الجزء أن يتم إلقاء الضوء على 
ثلاثة موضوعات تتعلق بثلاثة محددات (أدوات) من هذه المحددات السبعة لسياسات 
الإنتاج وهي : ظ ظ 

۔۔ اقتصاديات الحجم الأمثل للإنتاج والمشروع . 

— اقتصاديات الطاقة الإنتاجية المستخدمة . ٠‏ 

اقتصاديات موقع الشروع : 
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سادسا : اقتصاديات الحجم الأمثل للإنتاج 
تعتبر اقتصاديات تحديد الحجم الأمثل للإنتاج أحد المحددات والأدوات الرئيسية لسياسة 


سياسات الإنتاج على مستوى المشروع 





الإنتاج على مستوی المشروع . حيث إنه إذا كانت السياسة التسويقية قد حددت حجم 
الطلب على منتجات المشروع ء والسياسة السعرية قد حددت السعر الذي يمكن أن تباع به 
السلعة في السوق . فإنه يصبح من الضروري ونحن في سبسیل مناقشة سياسة الإنتاج » أن 
يتم تحديد حجم الإنتاج الأمثل الذي لا يضيع فرصاً للربح يمكن أن تتحقق . ولا يحمل 
المشروع خسائر كان يمكن تلافيها . وهنا تبرز الحاجة إلى أداة تحليلية للوصول إلى الوضع 
ظ الذي يحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج والسعر الذي تباع به السلعة في السوق بحيث يتم 

إنتاج الكمية التي تحقق ‏ على ضوء كل من تكاليف الإنتاج وسعر السوق ‏ أكبر قدر من 
الأرباح » أو ما يطلق عليه في النظرية الاقسصادیة أقصى ربح مكن (من منظور أن الطلب 
معروف طبقاً للتحليلات السابقة) . 

وتعطينا النظرية الاقتصادية تلك الأداة التحليلية ء من خلال ما يعرف بنظرية توازن المنتج 
أو توازن المشروع الذي کن تناوله هنا بالقدر اللازم لاستكمال تحليلات سياسة الإنتاج 
على مستوى المشروع ء هذا التوازن الذي يحقق ويحدد الحجم الأمثل للإنتاج وبالتالي إنتاج 
الكمية التي تتساوى عندها التكلفة الحدية مع سعر السلعة في السوق أو ما يطلق عليها 
الإيراد الحدي « ولنتذكر bee‏ أن توازن المنتج هو الوضع الذي يحصل فيه المنتج على أقصى 
ت Beas alo OSE‏ بعر بن ماسر بت ہیں مہ KE‏ لإناع سے 
معین في ظل سعر معین . 

وبالتالي تسخبرنا اقتصاديات الحجم الأمثل . بأن ا حجم Ly py‏ (المشروع) هو 
ذلك المستو ى الذي يتعادل فيه الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية . | 

وفي ضوء هذا الحجم الأمثل لاإنتاج (أو المشروع) يمكن للمنتج تحديد مستوى الإنتاج 
الذي يجب أن يتوقف عنده دون محاولة تحقيق أي إنتاج إضافي وإلا أدى ذلك إلى تحقيق 
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بعض الخسائر. OY‏ الوحدات الإضافية بعد وضع التوازن تكون تكلفتها أكثر من سعر بيعها 
وبالتالي فإن المشروع يخسر فيها . وعلى العكس أيضاً إذا كانت الكمية المنتجة أقل من 
الكمية التوازنية , فإن المشروع يفوت على نفسه أرباحا كان يمكن تحقيقها لو زاد من كمية 
إنتاجه حتى يصل إلى هذه النقطة . 
. ولعل ذلك سا یجسلتا نقول إن کمیة الإنتاج السوازنیة التي لا تضيع ربحا أو تجلب 
خسائر هي الحجم الأمثل للإنتاج (أو اللشروع) Optimum level production‏ وبالطبع يختلف 
الحجم الأمثل للإنتاج من مشروع إلى آخر ؛ وفي نفس المشروع يتغير ا حجم الأمثل للإنتاج 
من فترة إلى أخرى (الأجل القصير بختلف عن الأجل الطويل) . ويرتبط الحجم الأمثل 
للإنتاج بحجم المشروع عند النظر إلى المشروع على أنه مجموعة من الطاقات الإنتاجية التي 
تؤدي إلى تحقیق الحجم الأمثل للإنتاج . 
وترى النظرية الاقتصادیة أن القاعدة الخاصة بتساوي الإيراد الحدي مع التكلفة الحدية 
والتي يتحقق عندها الحجم الأمثل للإنتاج تطبق في الأسواق الأربع › المنافسة الكاملة 
والمنافسة الاحتكارية واحتكار القلة والاحتكار الكامل » أي تطبق أيآ كانت الظروف التي 
تسود السوق . | 
ولدواعي التبسيط فإنه یکن تحديد الحجم الأمثل (LW‏ في سوق المنافسة الكاملة 
وسوق الاحتكار الكامل فقط على النحو التالي : 
1- تحدید الحجم الأمثل للإنتاج في سوق المنافسة الكاملة : 
ويمكن توضیح ذلك بيانياً على النحو التالي الذي يبينه الشكل رقم (13) . 
ويلاحظ من هذا الشكل : 
1- أن منحنى التكلفة الحدية يهبط ليعبر عن مرحلة تناقص التکلفة . ويشبت ليعبر 
عن مرحلة الثبات » ثم يتزايد ليعبر عن مرحلة تزايد التكلفة ء ويرمز إليه بالرمز 
(eo)‏ | 
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التكلفة المتوسطة السعر 
والتكلفة الحدية 


س 2:3 ۲ 3 


حجم الإنتاج (عبر فترة من الزمن) 


1- أن منحنى الإيراد ا لحدي هو خط مواز للمحور السيني (1 ح) ليعبر عن أن 
الیم الس ازى SLL‏ مع الا رادان (et)‏ فنع ارز ف We‏ 
المنافسة . 

/- ينحقق أقصى ربح عند النقطة (ن) التي تكون عندھا ت ح - اح أي تعادل 
التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي ويتحدد أيضاً حجم الإنتاج (م د) ويكون سعر 
بيع الوحدة هو (م ع) . 
إمع ملاحظة أن نقطة التوازن عند أدنى نقطة لمنحنی التكلفة المتوسطة (ت م)| . 

1- أن النقطة (J)‏ ليست النقطة التي تحقق أقصى ربح بل النقطة (ن) هي التي 
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تحقق أقصى ربح للمنتج ؛ oY‏ المنتج بعد النقطة (J)‏ يحقق إضافة صافية لحجم 
أرباحه ويستمر المنتج في تحقسيق هذه الإضافة حتى يصل إلى النقطة (ن) 
وبعدها يجد أن هناك خسارة محققة في زيادة الإنتاج عن هذا المستوى » حيث 
تزداد التكلفة الحدية عن الإيراد ا حدي بينما لا يحدث ذلك بعد النقطة (J)‏ 
JIL‏ فإن من مصلحة المنتج أن يتوازن عند النقطة (ن) ؛ ولذلك يضاف إلى 
شرط التوازن عبارة 'بحیث تقطع التكلفة الحدية الإيراد الحدي من أسفله' أو 
بعبارة أخرى "أن تقطع التكلفة الحدية الإیراد الحدي في مرحلة تزايد التكلفة 
الحدية" وعند أدنى نقطة لمنحنى التكلفة المتوسطة (ت م) . 
1- أن الأرباح المحققة في الوضع الأول » هي الأرباح المحققة في الأجل القصير › 
ويطلق عليها الأرباح غير العادية وتظهر من الرسم عندما يطرح من المستطيل 
م ونع الذي يعبر عن الإيراد الكلى م و ف ق الذي يعبر عن التكاليف الكلية 
ليتبقى المستطيل ف ق نع الذي يعتبر منطقة أرباح غير عادية (أو أرباح 
اقتصادية) وهو يظهر فقط في الأجل القصير . ظ 
1- لکن تختفي الأرباح غير العادية كما يظهر من الشکل الثاني في الأجل الطويلء 
لان وجودها في الأجل القصير يشجع على التوسع في الإنتاج ء ويزداد الطلب 
على عوامل الإنتاج وترتفع أسعارها وبالتالي ترتفع تكاليف الإنتاج . 
ويؤدي ذلك في التحليل الأخير إلى اختفاء الأرباح غير العادية » وتبقى فقط الأرباح 
العادية التي تتحقق في الأجل الطويل . 
وفي هذا المجال يمكن ملاحظة أن المشروع يحقق أقصى أو أكبر أرباح غير عادية طالا 
كان سعر البيع في السوق أكبر من التكلفة المتوسطة أما إذا تساوت كل من التكلفة الحدية 
مع سعر السوق مع التكلفة المتوسطة فإن الشروع يحصل على أقصى (أكبر) ربح عادي 
(انظر الشكل) . وهناك سبب آخر يفسر انخفاض الأرباح في المدى الطويل عن الأجل 
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القسصسر » أي بعد تجاوز الحجم الأمثل للإنتاج في الأجل القصير 6 وهو استنفاد كافة 
الوفورات الداخلية للمشروع حتی يصل إلى الحجم الأمثل في الأجل الطويل . وهذه 
الوفورات الداخلية هي " : 
وفورات فنية : 
نابعة من استخدام الآلات ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة نما يترتب عليها انخفاض 
تكاليف الإنتاح وانخفاض نصيب الوحدة المنتتجة من تكاليف تشغيل الطاقة 
الإنتاجية؛ ناهيك عن انخفاض نصيب الوحدة المنتجة من نفقات بدء التشغيل التي 
لاتتغیر بتغیر حجم المشروع . 
— وفورات إدارية : | | 
ونتمٹل في قدرة المشروع الكبير على الحصول على LST‏ وأفضل العناصر البشرية ‏ 
والإدارية » إلى جانب قدرته على إجراء بحوث التطوير في السلعة وتحسين الأداء . 
الوفورات المالية والتحارية : 
حيث يمكن ا حصول على ائتمان وتسهيلات ائتمانیة ومصرفية من البنوك من حيث 
انخفاض في سعر الفائدة وتكاليف الاقتراض وغيرها بالإضافة إلى الحصول على 
وفورات عند البيع ووفرات عند الشراء ؛ نتيجة للتعامل بكميات كبيرة . 
2- تحدید الحجم الأمثل للإنتاج في سوق الاحتكار : 
في حالة سوق الاحتكار ء ووجود محتكر وحيد يعرض السلعة في السوق . فإنه يصبح 
عليه تخفيض السعر إذا ما أراد زيادة الإنتاج حتى يضمن بيع كل الكميات التي ينتجها ء 
لأنه لابد أن يراعي حالة الطلب ¢ وعليه أن يعدل من الأسعار التي يعرض بها سلعته لدرجة 
تتفق مع مرونة طلب المستهلكين له . ونتيجة لهذه الأوضاع فإن منحنى الإيراد المتوسط 
لايبقى Lal‏ كما كان فی المنافسة ء بل يأخذ اتجاهاً مائلاً » وكذلك يتبعه الإيراد الحدي ء 
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بدرجة أكبر من ميل منحنى الإيراد ا لمنوسط ؛ ودرجة الميل تتوقف على درجة الاحتكار . 
وبالتالي لا يكون ا میل بمعدل واحد ٠‏ في كل أنواع المنافسة غير الكاملة ولا يتغير شرط 
التوازن في حالة الاحتکار » أي شرط تحقيق حجم الإنتاج الأمثل ء الذي عنده تنساوی 
(تتعادل) التكلفة الحدية مع الإيراد الحدي ... 

ويمكن توضيح ذلك Lily‏ على النحو الذي يبينه الشكل التالي : - 





ويلاحظ من الشكل السابق : 

1 - أن منحنى الإيراد الحدي (اح) يأخذ وضعا واتجاهاً يختلف عن الوضع في حالة 
المنافسة الكاملة في إمكانية تحکم المحتكر في سعر بيع السلعة في السوق. ويعلوه 
مباشرة منحنى الإيراد المتوسط )1 (p‏ ليأخذ نفس الاتجاہ وهو الذي يعبر أيضاً عن 

2- أن منحنى (ت ح) الخاص بالتكلفة الحدية لم يتغير شكله . 

3- أن نقطة توازن المنتج أي الحجم الأمثل هي النقطة (ه)التي يكون عندها ح = اح . 

4- يتحقق أقصى ربح عند المستطيل ب اج د وهو ناتج عن أن المنتج يحقق إيراد كلي 
ب و م د وتكلفة كلية قدرهاا و م ج . 
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ویتحقق أقصى ربح عند أدنى نقطة للمنحنى (ت م) أي التكلفة المتوسطة . 

ويلاحظ أن حجم الإنتاج الأمثل هو و م الذي لا يستطيع المحتكر تغييره بسهولة ء فلو 
حدد إنتاجا أقل من و م يفقد أرباحاً . لان تكلفة الوحدة ا حدیة ستكون أقل من إيراد 
الوحدة الحدية » بسبب أن منحنى الإيراد الحدي أعلى من منحنى التكلفة الحدية . وإذا أراد 
La‏ أكبر من و م فإنه سيقع في مشكلة أصعب وتضعه أمام ظروف من عدم التأكد 
وتضطرہ إلى تغيبر الأسعار مع إجراء الدراسات اللازمة لذلك وهو في غنى عن ذلك كله 
وعموماً فإن الحجم الأمثل للإنتاج هو ذلك الحجم الذي تقل بعده أرباح المشروع وهي 
تظهر جلية من دراسات التكاليف ودراسات السوق التي يقوم بها المشروع . 


سابعا ؛ اقتصاديات الطاقة الانتاجية المستخدمة ٠‏ . 

يرتبط موضوع اقتصاديات الحجم الأمثل للإنتاج (المشروع) باقتصاديات الطاقة 
الاقتصادية المستخدمة . ومن هنا فالطاقات الاقتصادية الستخدمة في المشروع تلعب دوراً 
كبيراً في تحديد سياسات اللائمة للمشروع في إطار علاقتھا بحجم الإنتاج » ومدى ارتباط 
ذلك بحسن استخدام تلك الطاقات من خلال مدى تناسبها مع هذا الحجم » وبالتالي يرتبط 
موضوع اقتصادیات الطاقة الإنتاجية باختيار أسلوب الإنتاج ؛ أي توليفة من pole‏ إنتاجية 
معينة تعبر عن الطاقات الإنتاجية سواء كانت بشرية أو آلية . لتحقيق حجم إنتاج معین وهو 
حجم الإنتاج الأمثل الذي يسعى المشروع إلى تحقيقه في ظل التناول السابق لاقتصادیات 
الحجم الأمثل للإنتاج » ويؤثر على ذلك ويبلوره نوعية الطاقات المستخدمة سواء كانت 
بشرية أو آلية وشكل التوليفة بينها وأسعار تلك الطاقات الإنتاجية ونسب استغلالها ء وهنا 
تبرز أهمية التعرف على مفهوم الطاقة الإنتاجية » وعلاقتها بحجم الإنتاج وأنواعها 
وتقسيمها من حيث عناضر الإنتاج المستخدمة , والعلاقة بين معدل الإحلال الفني والطاقة 

الإنتاجية ء ومعايير الإنتاجية والكفاءة الإنتاجية ء كما يتضح من التحليل التالی : 
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1- مفهوم الطاقة الإنتاجیة : 

تتعدد المفاهيم الخاصة بالطاقة الإنتاجية ما بين المداخل الاقتصادیة والفنية والمحاسبية 
وغديرها © ولعل .ما يههنا في هذا الصدد هو نظرة الاقتصاديين لهذا المفهوم دون تغافل 
محتوى المفاهيم الأخرى . 

فالطاقة الإنتاجية لدى الاقتصاديين "هي حجم الإنتاج المتولد في مدة معینة عند أدنى 
تكلفة إنتاجية (متوسطة) مکنة اعتماداً على أسلوب إنتاجي معين" . 

وهنا ينضح الربط بين الطاقات الإنتاجية وحجم الإنتاج المراد تحقيقه » فالطاقات 
الإنتاجية تتبلور في شكل إنتاج معين باستخدام مجموعة معينة من عناصر الإنتاج أحسن 
استخدام ممکن « وبالتالي بأقل تكلفة BRE‏ حسب أسلوب إنتاجي معين سواء كثيف العمل 
أو كنيف رأس ا ال (أو حسب شكل التوليفة من عناصر الإنتاج) ومعنى ذلك أن الطاقة 
الإنتاجية المستخدمة يمكن التوصل بها إلى زيادة الإنتاج دون ضرورة للاعتماد على 
الاستثمارء أو مع بقائه عند أدنى مستوى ممکن » أي أن استخدام عناصر الإنتاج يجب أن 
Gat‏ أعلى إنتاجية ESE‏ لكل عنصر في إطار الاستخدام الكفء للطاقات الإنتاجية لتحقيق 
حجم الإنتاج المطلوب . وبالتالي يرتبط مفهوم الطاقة الإنصاجیة بالكفاءة الإنتاجية للمشروع 
ومقياس إنتاجية كل عنصر من عناصر الإنتاج المستخدمة . 

ولذلك يرى البعض عند المحاسبة على الطاقة الإنتاجية أنها في النهاية عبارة عن المقدار 
الثابت من الآلات والمعدات والأيدي العاملة ''' والخدمات الأخرى المساعدة التي تتوافر 
لدى المشروع في فترة زمنية معينة » ونقاس الطاقة الإنتاجية بعدد وحدات الإنتاج أو عدد 





ساعات التشغيل خلال فترة زمنية . 

ومن الضروري الأخذ في الاعتبار التفرقة بين الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير والطاقة 
الإنتاجية في الأجل الطويل . 
(1) عناصر الإنتاج . 
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سیاسات الإنتاج على مستوى المشروع 
2- أنواع ومستويات الطاقة الإنتاجية : 
حيث توجد أربعة أنواع أو مستويات للطاقة الإنتاجية هي : 
2- الطاقة القصوی : 
وهي طاقة الإنتاج المحددة - خلال فترة زمنية معينة - وفقا مواصفات pole‏ الإنتاج 
مع فرض توافر مجموعة متكاملة من الاشتراطات كالضيانة المنظمة ء وقوة عمالة 
مدربة ذات ALS‏ إنتاجية معينة ء و توافر مستلزمات الإنتاج والمواصفات المحددة . 
ونقاس الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروع بالقدرة الإنتاجية القصوى للمرحلة 
الرئيسية من مراحل الإنتاج . 
ويعني ذلك أن الطاقة القصوى . هي الاستخدام الكامل لکل الإمكانيات المادية 
والبشرية ء أي عناصر الإنتاج في المشروع دون أن يؤخذ فی الاعتبار أي معوقات 
2/2- الطاقة المتاحة : 
وهي عبارة عن الطاقة الإنتاجية القصوى مطروحا أو مستبعداً منها الاختناقات داخل 
مراحل الإنتاج أو مراكز الإنتاج . والاختناقات هي بعض المسموحات للمعوقات 
التي لا يمكن تجنبها مثل تغيب بعض العمال في إجازات إجبارية » وأوقات الورديات 
الضائعة» وتعطل الآلات بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو غيرها . 
أي أن الطاقة المتاحة = الطاقة القصوى = المسموحات الإلزامية . 
2- الطاقة المستغلة : 00 
وهي عبارة عن الطاقة الفعلية المستخدمة في الإنتاج خلال فترة زمنية معينة » أي التي 
یتم تشغيلها » وهي لا تخضع لأي تقدير ولكنها تخضع للتقاریر الدورية عن 
الإنجازات الفعلية للمشروع . ونجد أن حجم الإنتاح هو العامل المتغير ا مرتبط بالطاقة 
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« والذي يعبر عن مدى استخدامها أحسن استخدام ممکن وبالتالي يمكن أن تكون : 
الطاقة المستغلة = الطاقة المتاحة - الطاقة غير المستغلة | 
ويمكن أن تكون الطاقة المستغلة = الطاقة المتاحة إذا لم يكن هناك أي فاقد من الأصل 
أو سوء استخدام . 


2- الطاقة غير المستغلة (الضائعة) 





وتنقسم الطاقة غير المستغلة إلى نوعين : 
1/4/2— الطاقة الزائدة أو الفائضة Excess capacity‏ 
وتنشأ من وجود طاقة إنتاجية كبيرة تفوق ما يرغب المشروع في استخدامه : أي أكبر 
من تلك الذي ينوي المشروع استخدامها ,أو عن عدم وجود توازن للطاقات 
الإنتاجية على مستوى مراكز الشروع . 
2- الطاقة العاطلة : 
وتنتح بسبب وجود عطل مؤقت للإمكانيات المادية التي يسببها البطء في الإنتاج 
الناتج عن النقص المؤقت في حجم المبيعات » وفي كل الأحوال فإن هذا النوع يعتبر 
— طاقة ضائعة . 
ويمكن إيضاح العلاقة بين الطاقة القصوى والمتاحة والمستغلة والضائعة إذا فرضنا أن: 
— الطاقة الإنتاجية القتصوى = ق 
۔ الطاقة الإنتاجية المتاحة = ح 
۔۔ الطاقة الإنتاجية المستغلة = س 
الطاقة الإنتاجية الضائعة دع 
فإننا نلاحظ أن : 
ق > ح > = س > = < ع » وعلى ذلك فإن : 
ق>ح وذلك بسبب استقطاع جزء من الطاقة القنصوى 6 ومن ثم نلاحظ أنه لابد أن 
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dl‏ سوہ سی ایی لوجر سس ا الإلزامية على 
ال مشروع لابد من أدائها . 
ح> س وهذا طبيعي OY‏ عادة ما يكون هناك فاقد من الطاقة المتاحة للإنتاج ومن 
الطاقة المستغلة فعلاً في الإنتاج » بسبب أخطاء في الإنتاج أو فاقد زائد عن الإنتاج 
نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال في أداء العمليات الإنتاجية المختلفة . 
ح -س وذلك لو استطاع المشروع استغلال كافة ٰ8 د 
فاقد نتيجة سوء الاستخدام . | 
س >ع عندما تكون الطاقة الضائعة للمشروع = صفر ؛ عند هذا فقط یکن أن تكون 
الطاقة الفعلية المستغلة أكبر من تلك الطاقة غير المستغلة أو تلك الطاقة الضائعة . 
س - ع هذا يحدث فقط في حالة ما إذا ما استطاع المشروع أو الصنع استغلال كل 
الطاقة الضائعة التي تعادل الفرق بین الطاقة المتاحة ح والطاقة المستغلة س ٠‏ فإذا تحقق 
للمشروع ذلك فإنه يمكن القول إن الطاقة المستغلة = الطاقة الضائعة . 
س <ع والمقصود بذلك أن تكون تلك الطاقة الفائضة غير المستغلة أكبر من الطاقة 
المستغلة أو الفعلية » وهذا الشرط لا يمكن له أن يتحقق إلا فی حالة واحدة نادرة 
الحدوث وهي حالة المشروع الفاشل الذي لا يعتمد على أي أسلوب من أساليب 
الإدارة الحدیثة سواء في التخطیط أو التنظيم أو الشراء أو التمويل ء وهو ما تكون فيه | 
الطاقة الضائعة (ع) أكبر من الطاقة المستغلة (س) . 

ويلاحظ فوق كل ذلك أنه في مجال المقارنة » فإن هناك ما يسمى بمعدل الاستغلال الذي 

يستخدم لتخطيط الطاقة فقط وتكون صورته ... 





الطاقة الفعلية 
معدل الاستغلال يساوي = تت تت ب وو 


الطاقة المخططة 
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3- تقسیم الطاقة الإنتاجية طبقاً لعناصر الإنتاج المستخدمة : 

ويأتي هذا التقسیم من منظور أن عناصر الإنتاج المستخدمة يمكن أن تنقسم إلى عنصرين 
رئيسيين هما العمل ورأس ا ال ء وبالتالي يمكن أن تقسم الطاقة ة الإنتاجية لأي مشروع إلى 
الطاقة البشرية ومصدرها عنصر العمل .والطاقة الآلية ومصدرها عنصر رأس ا ال وكل 
مشروع تتكون طاقته الإنتاجية من توليفة معينة من الطاقة البشرية والطاقة الآلية . 

وهذه التفرقة ترجع إلی سياسة الإنتاج المتبعة طبقاً لعنصر الإنتاج المسخدم فإذا كانت 
سياسة الإنتاج للمشروع تعتمد على عنصر العمل بدرجة أكثر من اعتمادها على عنصر 
رأس الال (درجة آلية أقل) فإنها تكون في هذه ا حالة سياسة إنتاج كثيفة العمل وتعتمد 
بدرجة AST‏ على أسلوب إنتاجي كثيف العمل : أما إذا كانت سياسة الإنتاج للمشروع 
تعتمد على عنصر رأس ا ال أكثر من اعتمادها على عنصر العمل (درجة آلية اکشر) فإنها 
فور ines‏ رح al‏ فسوی پوت إنتاجي كثيف رأس 
JU‏ 1 

وعلی ضوء 47 لأي مشروع Lb‏ لعناصره المستخدمة إلى : 

3- الطاقة البشرية : 

ومصدرها pare‏ العمل وتتمثل في العمالة الممستخدمة وعند قياسها تميز ب (یوم/ عمل) 
وتتكون من كل أفراد القوى العاملة في المشروع وتصنف إلى : ظ 

1/1/3- عمالة ماهرة . 
. 3- عمالة فنية متخصصة . 
- عمالة نصف ماهرة . 
3- عمالة غير ماهرة . 


5/1/3- عمالة إشرافية . 





(1) يلاحظ أن لكل من الطاقة البشرية والطافة الآلية مزايا وعيوب ليس الجال هنا لتحليلها ٠‏ وهناك مؤلفات أخرى تتناول هذا الموضوع . 
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ونسب استخدامها تنوقف على سياسة الإنتاج المتبعة » والعوامل المحددة لها . وأسلوب 
الإنتاج الذي يعمل من خلاله الشروع . 
3- الطاقة الآلية 
ومصدرها عنصر راس الال . وتنمثل في الآلات والمعدات المستخدمة . وعند قياسها 
تميز ب (آلة/ ساعة) « وتتكون من كل ما هو عنصر غير بشري وتصنف إلى : 
3- الآلات غير المتخصصة ؛ التي لا تقوم بنوع معين من الأعمال . 
oY -2/2/3‏ المتخصصة التي تقوم بعمليات محددة . 
ويمكن ا حجمع بين النوعين حسب أسلوب الإنتاج المنبع ودرجة الآلية في المشروع 
والتي تتوقف على سياسة الإنتاج المتبعة والعوامل المحددة لها . 
4- العلاقة بين معدل الإحلال الفني والطاقة الإنتاجية . 
إن تقسیم الطاقات الإنتاجية إلى بشربة وآلیة وعمل ورأس مال يشير إلى رج إمكانية 
للإحلال بينهما « ويطلق على المعدل الذي يتم على أساسه عملية إحلال النسب المستخدمة 
من مختلف عناصر الإنتاج محل بعضها البعض 'معدل الإحلال الفني" ء وهنا تتضح 
العلاقة بين الإحلال الفني والطاقة الإنتاجية ء فالآلات تعتبر مثلاً من عوامل الإنتاج الثابتة 
وكل آلة لها طاقة معينة من الإنتاج يلزم لتحقيقها استخدام عدد معين من عنصر العمل 
الال وکفٹر مین من راس Mi ed‏ 
وفي حالة عدم استخدام القدر المناسب من عناصر CLAY‏ تکون هناك طاقة عاطلة غير 
سا « كما أن استخدام عدد أو jad‏ اکبر من تلك العناصر يؤدي إلى نقص الإنتاجية 
الحدية لهؤلاء العمال أو تلك الآلات ‏ وللتعرف على القدر المطلوب استخدامه من مختلف 
عناصر الإنتاج عند حجم معين من الطاقة الإنتاجية يمكن الاستعانة بالشكل التالی ''' 
)1( تمت الاستعانة بهذا الشکل من : 


د. حمدي عبد العظيم . الاقتصاد الصناعي ونقل نجارة مصرء دار النهضة المصرية › القاهرة ء 1987 ص24 - 25 . 
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٭دے we‏ > الطاقة الانتاجية وعناصر الانتاج المستخدمة 
oS ot,‏ 
2 راس المال 


۱ IT 
لكب‎ 


ص ال 





ويتضح من الشكل ما يلي 1 
4- بافتراض أن هناك مشروعاً معیناً يريد الوصول إلى الطاقة القصوی للإنتاج 
وقدرها 500 وحدة فإنه لابد أن يستخدم و ص من عنصر العمل › وأيضاً و ب 
لاق ظ ظ 

4- في حالة قرار المشروع (المنتج) استخدام عدد من العمال قدره س و فقط فإن 
إنتاجه في هذه الحالة سوف يكون ما بين 200 ء 300 وحدة فقط . 

4- إذا قرر المشروع المنتج استخدام عدد أكبر من العمال وليكن وع بدلاً من و ص 
of‏ إنتاجه لن يتعدى 300 وحدة (أقل من الطاقة القصوى للمشروع) ويرجع 
ذلك إلى خضوع المنتجات لقانون تناقص الغلة وأن هناك توليفة مثلى بين عناصر 
الإنتاج . 

Productive Efficiency & Productivity Measures الكفاءة الإنتاجية ومقابیس الإنتاجية‎ -5 

5- مفهوم الكفاءة أو الكفاءة الإنتاجية : 
حيث تسعی أي سياسة إنتاجية إلى تحقيق الكفاءة أو الكفاءة الإنتاجية للمشروع › 
وبالتالي يقصد بالکفایة الإنتاجية ء مدى قدرة المشروع على الاستفادة من إمكانياته في 
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سياسات الإنتاج على مستوى المشروع سے " ۱ 
السوفيق بين عناصر LEY‏ التي في حوزته تی بصل إلى ELEY!‏ المطلوب بأقل تكلفة 

ويرتبط بالتحلیل السابق وا حالی ء أن هناك مستوى أقصى من الکفایة الإنناجية وهو 
ذلك المستوى الذي يكون قد تم فيه استخدام جميع موارد أو عناصر الإنتاج الاستخدام 
الأمثل . وعند ذلك الخد يصل المشروع إلى مستوى كفاية %100 ؛ أي أن المستوى الأمثل من 
الكفاية الإنتاجية هو ذلك المستو ى الذي يتم فيه استسخدام جصيع عناصر الإنتاج أحسن 
استخدام ممکن ؛ حيث تكون محصلة ذلك أن يصل مستوی الكفاية الإنتاجية في المشروع 
إلى 100 (كتعبير رقمي عن الكفاية) . 

ويفهم من ذلك أن الكفاية الإنتاجية هي العلاقة القائمة بین حجم الإنتاج (المخرجات) 
والموارد الإنتاجية (المدخلات) . وبذلك ترتفع الكفاية الإنناجية كلما ارتفعت نسبة الناتج 
(الإنتاج) إلى المستخدم من الموارد . | 

أي أن : 





الكفاية الإنتاجية = ےگ کو تھے x‏ 100 
حجم الموارد الإنتاجية (المدخلات) 

وبذلك یکن تصور زيادة الكفاية الإنتاجية باحد الصور التالية : 

— زيادة قيمة الناتج النهائي مع بقاء الموارد المستخدمة ثابتة 

- زيادة قيمة الناتج النهائي مع زيادة الموارد المستخدمة بنسبة أقل . 

- زيادة قيمة الناتج النهائي وانخفاض قيمة الموارد المستخدمة . 

- انخفاض قیمة الناتج النهائي مع انخفاض قيمة الموارد المستخدمة بنسبة أعلى . 

ويلاحظ أن هناك ارتباطاً بين مصطلح الكفاية الإنتاجية ومصطلح الإنتاجية ء حيث يعتبر 
مصطلح الكفاية الإنتاجية مؤشراً هاما على ارتفاع أو انخفاض الإنتاجية وليس بديلاً أو 
Gat‏ للفظ الإتناجية » فإذا كان هناك تداخل جزئي بین المصطلحين فإنه يرجع إلى أن 
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انخفاض تكلفة الإنتاج تعني زيادة نسبة المخرجات إلى المدخلات والعكس صحيح . وهذا 
ويتم التعبير عن الكفاية الإنتاجية بثلاثة معايبر رئيسية هي : 
ظ إجمالي الإنتاج كمية (كمي) 
۔ معيار الكفاية الإنتاجية الكلية < .س 1004 
إجمالي عناصر الإنتاج كمية (كمي) 


- معيار الكفاية الإنتاجية الجزئي = سسس »100م 
| عامل معين من عوامل الإنتاج (كمية/ قيمة) 


| وهو يتعامل مع أحد العناصر فقط ويقيس مدى كفاية هذا العنصر ؛ مع حساب النتائج 
على أساس كمي أو قيمي بعد أخذ الأسعار في الاعتبار . ويعاب على هذا المقياس أنه 
لايعكس التغيرات التي تحدث في عناصر الإنتاج الأخرى . 

وقد يستخدم في بعض الأحيان المعيار الإجمالي القيمي فقط على النحو الذي يظهر من 
الصورة التالية : 


قيمة الإنتاج 
- معيار الكفاية الإنتاجية الاقتصادية الإيرادية = 


قيمة الموارد الإنتاجية 


أي يحسب قيمة المدخلات والمخرجات مقيمة بالنقود وليس بالكميات ويحسب لكافة 
5- مقاييس الإنتاجية حسب تقسیم الطاقة إلى بشرية وآلية 
تشير تفصيلات مقاييس الإنتاجية إلى عدد من المقاييس لعل من أهمها : 
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حم الإنتاح (المخر جات) 
© الإنتاجية الكلية - وت مب ce er nS ee ne‏ ےت 
عدد العمال + عدد الآلات التي ساهمت في إنجاز الإنتاج (المدخلات) 


سياسات الإنتاج على مستوى المشروع 


5- المقاييس الكمية : 





كمية الإنتاج خلال فترة القياس 


© إنتاجية bl‏ = س 
- عدد العمال في المتوسط x‏ متوسط عدد أيام العمل للعامل 
كمية الإنتاج خلال فترة القياس 
© إنتاجية العامل في اليوه- سبح 
ote‏ العمال في ا متوسط x‏ متوسط عدد أيام العمل للعامل 
© إنتاجية العامل في الساعة ا ee‏ 
إنتاجيه فی عه = $n‏ 
٠‏ عدد العمال في المنوسط خلال الفترة x‏ متوسط عدد أيام العمل 
اللعامل x‏ متوسط ساعات العامل يومياً 
کمیة الإنتاج خلال فترة القياس ٠‏ 
© إنتاجية الآلات = میں ب 


عدد الآلات المستخدمة 


ويتفرع من الأخير مقاب إنتاجية الآلة في الیوم ٤‏ وفي الساعة 
| قيمة الإنتاج 

ee eee ne ee eee = الإنتاجية الكلية‎ © 

قيمة خدمات عناصر الإنتاج المستخدمة 


وأيضاً هناك صورة أخرى هي : 
القيمة المضافة 


© الإنتاجية الكلية - 


قيمة خدمات عناصر الإنتاج (بدلالة عدد العمال والآلات) 
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قيمة الإنتاج / القيمة المضافة . 


iti] ©‏ الام = ت 
SAS‏ أو قيمة ساعات العمل أو علد العمال | 
قيمة الإنتاج / القيمة المضافة 

© إنتاجية الآلة - " 


عدد ساعات التشغيل فى كل المراحل 
وفي كل هذه المقاييس هناك مشاكل للقياس يتم التغلب عليها عند التعامل معها عملياً . 


ثامنا : اقتصاديات اختيارموقع المشروع 1 | 

تثير اقتصادیات الإنتاج الأمثل . واقتصاديات الطاقة الإنتاجية ء أهمية اتخاذ قرار بموقع 
اللشروع » ومن هنا يبرز تأثير اقتصادیات اختيار موقع المشروع على سياسة الإنتاج المتبعة في 
اللشروع ؛ ومن منظور هل يقام المشروع على نطاق يخدم كل السوق الجغرافية للطلب 
ويستفيد من وفورات الحجم , أم يقسم إلى أحجام يغطي کل حجم منها السوق الجغرافية 
للطلب؟ ٠‏ ظ 

هذه مسألة . أما المسائل الأخر ى في اقتصادیات اختيار موقع المشروع فتتلخص في أن 
أهمها : 

1- القرب من المواد الخام : 

حيث تتحقق وفورات خارجية للمشروعات : مثل انخفاض تكلفة نقل المواد الخام 

وعدم تحمل تكلفة التخزين أثناء نقل الخامات . 
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2- القرب من الأسواق : 

حيث يحقق ؛ وفورات خارجية معينة ء مثل عدم تحمل المشروع لتكلفة نقل المدتجات 
تامة الصنع إلى أماكن بعيدة » وعدم تحمل أو انخفاض تكلفة تخزين المنتج النهائي ويقلل 
من تكاليف التعرف على الأذواق وغيرها . 

3- القرب من أماكن توافر العمالة : 

ويعتبر هام للمشروعات كثيفة العمل » بما فيه من وفورات . وخاصة إذا أقيمت في 
المناطق ذات العمالة الماهرة التي يحتاجها ء ناهيك عن وفورات انتظام العمل . وخطوط 
الإنتاج نتيجة انخفاض ote‏ مرات الغياب والتأخير عن مواعيد العمل وا حضور بحالة 

4- القرب من رأس المال : 

ويعتبر هام للمشروعات كثيفة رأس JU‏ بما يحمل من وفورات وتسهيلات كبيرة . 

5- القرب من الوفورات الحضرية : 

حيث تؤثر على اقتصاديات المشروعات من خلال ما يحصل عليه المشسروع من مزايا 
وجود البنیة الأساسية في المدن والمراكز الحضرية » ناهيك عن قربه من الوزارات والمصالح 
. ومؤسسات التوريد : والبنوك المالية التي تتركز في الحضر › وما ينتج عن ذلك من الوفورات 
الخارجية الحضرية . وهذه هي الوفورات الإيجابية » لکن بعض الوفورات السلبية لهذا 
العامل مثل ارتفاع الأسعار في المدن وحالات الضوضاء والتلوث : وبالتالي LY‏ من دراسة 
الوفورات الإيجابية والسلبية والوصول إلى قرار . 

6- توافر مساحات الأرض اللازمة : 
- حيث تحتاج بعض المشروعات إلى مساحات كبيرة واسعة لإقامة ley tll‏ ونوعية 
معينة من الأراضي يتم دراستها جمیعاً ء والتعرف على الوفورات الخاصة بها . 
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السياسات الاقتصادية 
7- العوامل الطبيعية : 
قد تأتي زايا وقد تأتي بعسيوب والأخيرة تتعلق بمدى وجود زلازل وبراكين من عدمه . 
مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المشروعات تحتاج إلى أحوال طبیعیة معينة . 

8- وفورات التعامل بين الصناعات : ٠‏ 

وهي من الوفورات الخارجية الهامة ء حيث تنخفض تكلفة النقل الخاصة بالمستلزمات 
الإنتاجية ؛ وقد يجد المشروع فرصا لتصریف مخلفاته إلى مشروعات أخرى يحتاجها 
وهكذا. 

9- توافر الأمن والاستقرار : 

حيث نجد أن القرب من خدمات الشرطة والحراسة يولد وفورات للمشروع . وفي 
النهاية يلاحظ أن تحليل اقتصاديات اختيار الموقع یتم من خلال عمل دراسة تكلفة وعائد 
ووضع أوزان لكل عامل والوصول إلى إقامة الشروع في موقع يتوافق مع اقتصادیات 
الحجم الأمثل للإنتاج المطلوب واقتصاديات الطاقة المستخدمة . 


- 163 - 





سياسات الإنتاج على مستوى المشروع 


حالات تطبيقية 
(للمنافشة) | 
إذا كان قد تم استيعاب الفصل ا خامس » فمن المفيد مناقشة ا حالات التالية : 
الحالة الأولى 
فيما يلي بعض بیانات الإنتاج المستخرجة من سجلات أحد المشروعات : 
العنابر عدد وآلات ‏ عددالعمال قيمة الإنتاج بالألف جنيه ‏ 
1 30 60 ظ 20 

= 20 ظ مو 50 

> 100 50 30 
والمطلوب تقدير وحساب ما يلي : 


1- الطاقة الإنتاجية المتاحة بالمشروع لكل من الآلات والعمال ob Lake‏ أيام العمل في 
السنة 0 يوم . 
2- حساب إنتاجية الساعة/ آلة 3 والعامل / يوم . 


الحالة الثانية 
باعتبارك خبيراً في سياسات الإنتاج طلب منك أحد المشروعات دراسة اقتصاديات 


التعادل بالمشروع والتوصل إلى تصور مناسب في ضوء التقديرات البديلة التالية : 


الرأي التكلفة المتغيرة التكلفة الثابتة سعر البيع 
الأول 200 2000 300 
الثاني 250 4000 300 
الثالث 180 2000 280 


علماً ob‏ الطاقة الإنتاجية المتاحة للمشروع 5000 طن . 
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الحالة الثالثة 
باعتبارك أحد المتخصصين في اقتصاديات الطاقة الإنتاجية طلب منك دراسة أحد 
ley pill‏ المتناعية لتحدید اتجاہ السياسة الإنتاجية » في ضوء البيانات التالية : 
— عدد أيام العمل في السنة 300 يوم (على أساس تخصيص باقي الأيام للصيانة) عدد 
الآلات 90 آلة (یعمل نصفها 6 ساعات) . 
— عدد العمال 540 Sule‏ (على أساس وردية واحدة يومياً) 
معدل الإنتاج في الساعة 100 وحدة . 
ate —‏ ساعات العمل اليومي 8 ساعات . 
والمطلوب : 
1- حساب الطاقة Ge LY!‏ القصوى والمتاحة مع افتراض بعض النسب التي يستلزمها 
التحليل . ٠‏ | 
2- حساب الطاقة الضائعة على أساس أن التشغيل الفعلي قد تم st‏ 250 یوماً معدل 6 
ساعات يومياً . 


ا حالة الرابعة 

إذا أتيحت لك البيانات التالیة عن أحد الشروعات : 
1 - المبيعات الشهرية المتوقعة 1900 وحدة . 

2- نسبة الفاقد من الإنتاج %5 وحدة . 

3- الوقت النمطئ لإنتاج الوحدة 14,- ساعة . 

4- أن المشروع يعمل فی الأسبوع 40 ساعة . 


(وردية واحدة) 
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والمطلوب , 
1 - تقدير عدد الآلات اللازمة . 


2- تحدید الطاقات المتاحة والمستغلة وغير المستغلة (الفائضة/ الضائعة) . 





الحالة الخامسة 

إذا فرضنا أن هناك مشروعاً ينتج السلعة (س) مستخدما في ذلك أربعة أنواع من 
الآلات هي أ» ب » ج » د تسخصص كل منها في أداء عملية واحدة من أربع عمليات 
إنتاجية متتابعة تمر بها السلعة حتى يتم تصنيعها » وتحتاج كل آلة عاملاً واحداً ليقف عليها : 
فإذا افترضنا أن : 

الآلة )1( تكمل عمليتها الإنتاجية 10 مرات في الساعة 

الآلة (ب) تكمل عمليتها الإنتاجية 15 مرة في الساعة 

الآلة (ج) تكمل عمليتها الإنتاجية 5 مرة في الساعة 

UY‏ (د) تکمل عمليتها الإنتاجية 50 مرة في الساعة 

— فما هو إذن الحد الأدنى من الطاقة المثلى من الآلات الذي يجب توفيره ؟ 

— وما هو العدد الأدنى من العمال اللازم للقيام بالعمليات الإنتاجية ؟ 


الحالة السادسة 


٠‏ يوضح الحدول التالي البيانات الأساسية عن موقعين بديلين للمشروع (د » ه ) والمسافة 
بينهما وبين أماكن تواجد الخامات وأسواق المنتحات . 
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السياسات الاقتصادية 






المسافة كم تكلفة نقل سیت 
للمواقع البديلة 


ساد كا ام كوك كد 


SIAR 0 
pete te دض اساعل ا‎ 








والمطلوب . اختيار البدیل الأفضل لإقامة المشروع . 


الحالة السابعة 

طلب منك اختيار أفضل المواقع من البيانات التالية لأحد المشروعات › علماً بأن 
احتياجات المشروع السنوية من الخامات تبلغ 0 طن» كما تقدر مبيعاته السنوية بحوالي | 
0 طن بالإضافة إلى 5000 طن مخلفات . 





علماً بأن العمر الإنتاجي للمشروع عشر سنوات . 
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السياسة التمويلية للمشروع 


Financial Policy 





تفهيك 
ينطوى تحليل السياسة التمويلية على العديد من الموضوعات المتشعبة ؛ وتتعمق أهمية 


الحاجة إلى التعامل مع السياسة التمويلية على مستوى المشروع إذا علمنا أن قدرة المشروع 
على تحقيق هدفه النهائي وهو أقصى ربح مکن والأهداف الأخرى لا تحدث ولا تتحقق إلا 
إذا حدث توفير احتياجاته المالية من رأس ال مال الثابت ورأس ا ال العامل اللازمين من 
مصادرهما المختلفة للقیام بأنشطة الشروع المختلفة ونشاطه الاقتصادي الكلي ؛ وأحسن 
استخدام هذه المصادر التمويلية التي يمكن أن تتوفر لديه . | 

وعلى ذلك يحاول هذا الفصل معالجة عدة نقاط هامة ء ندور حول مفهوم السياسة 
التمويلية poll‏ 69 وعلاقة السياسة التمويلية بالسياسات الاقتصادية الأخرى ؛ مع تحديد 
بعض المفاهيم الضرورية ا متعلقة بالسياسة التمويلية لنفهم آلیاتھا وجوانبها ء ثم التعرف على 
مصادر التمويل محور السياسة التمويلية ء ثم محاولة التعرف على اتجاهات السياسة 
التمويلية فی أسواق المنافسة وأسواق الاحتكار (المنافسة غير الكاملة) . ثم التعامل مع 
السياسة التمويلية وتحديد هيكل التمويل الأمثل ء والضوابط والشروط اللازمة لوضع هيكل 
تمويلي سليم كما يظهر من التحليل التالي : 


أولا : منهوم السياسة التمويلية وأهدافها 1 

يمكن تعريف السياسة التمويلية للمشروع بأنها 'مجموعة من القواعد والأساليب 
والإجراءات والتدابير التي تعمل على توفیر الأموال اللازمة للمشروع في الوقت المناسب ء 
وبأقل تكلفة ممكنة » مع استخدام تلك الأموال أحسن استخدام ممکن من خلال هيكل 
التمويل الأمثل الذي يحقق أقصى ربح ممکن أو (أي أهداف أخرى) للمشروع" . 
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a a re السياسة التمويلية انيرو‎ 


وعلى ذلك تتحدد الأهداف التي نسعی إلى تحقیقھا السياسة التموبلية على مستوى 
المشروع على النحو التالي : 

1- توفير الأموال اللازمة للمشروع في الوقت المناسب . 

2- محديد الكيفية التي يمكن أن يحصل بها المشروع على الأموال اللازمة ومصادرها 
الختلفة للقیام بنشاطه في مراحله الختلفة وهي مراحل إنشائه وتوسعه وغوه . 

3- تحديد كيفية إدارة هذه الأموال لتحقيق أقصى ربح مكن للمشروع (أو أي أهداف 
أخرى مع هذا الهدف) . ظ 

4 ديد تكلفة ال حصول على الأموال . وتكوين ميكل التمويل الأمثل للمشروع الذي 
يحقق الأهداف المطلوبة بأقل تكلفة بمكنة (تكلفة الفرص البديلة) . 


Lod‏ : علافة السياسة التمويلية بالسياسات الاقتصادية الأخرى ؛ 

تتحدد تلك العلاقة من منظور أنه إذا كانت السياسة التسويقية تحدد لنا حجم الطلب 
المتوقع وكيفية إدارته ء وإذا كانت السياسة الإنتاجیة تحدد الحجم الأمثل للإنتاج « وتبلور 
دورة الإنتاج والتسويق في المشروع في إطار سياسة سعرية معينة وسياسة استثمارية معينة . 
وآلبة للتعامل مع هذه الدورة لتحقيق أهداف المشسروع Of ٠‏ هذه الدورة تبرز مجموعة من 
الالتزامات الناشئة عن تلك الأنشطة ء وتأني السیاسة السمویلیة کآلیة مالبة لمواجهة هذه 
لالتزامات أي تحصويل النشاط gt‏ والنشاط الاستشماري للمشروع لتحقیق أهدافه التي 
يسعى إليها » أي تحدد لنا الاحتياجات التمويلية ٠‏ ومصادرها وتكلفتها « والهيكل التمويلي 
الأمثل الذي يحقق لك تلك الأهداف . ۱ 

وتبلور السياسة التمويلية الدورة المالية لرأس ا ال والتي يمر من خلالها من مرحلة إلى 
مرحلة لیعود رأس المال في نهاية الدورة إلى المشسروع وقد تزايد عن القدر الذي بدأت 
الدورة به وحقسق عائداً مناسبا لأصحاب الشروع ؛ وتعد المسياسة التمويلية ھی الموازية 
172 آذآ ل 








السياسات الاقتصادية 
واللازمة لدورة الأنشطة الاقتصادية الأخرى التى تتعامل معها باقى السياسات الاقتصادية 


الأخرى . 


: السياسة التمويلية‎ gad بعض الجوانب الأساسية‎ : OSS 

هناك بعض الحوانب الأساسية التي يساعد إيضاحها على تفهم السياسة التمويلية › 
حيث يعتبر بعضها مصطلحات ومفاهيم يجب العلم بها لأهميتها في تحديد معالم السياسة 
التمويلية ؛ وبعضها يعبر عن أدوات السياسة التمويلية للمشروع وهذه الجوانب هي : 

1 - علاقة الشكل القانوني للمشروع بهيكل التمويل : 

حيث يتم تحليل الشكل القانوني للمشروع "' الذي يبرز العديد من أشكال المشروعات › 
حيث يوجد المشروع الفردي ؛ وشركات الأشخاص 6 وشركات الأموال . والشركات 
المختلطة » ويجب أن نعلم عند التعامل معه في مجال وضع السياسات التمويلية أن الشكل 
القانوني يؤثر على هيكل التمويل » ومصادر التمويل الختلفة ووزن كل مصدر داخل الهيكل 
التمويلي» بل يحدد وجود بعض المصادر من عدمه (2) بل ویحدد حجم الاحتياجات التمويلية 
للمشروع ء ومن هنا يختلف هيكل التمويل من مشروع لآخر . 

2- هيكل التمویل وهيكل رأس الال : 

وهيكل التمويل Financial Structure‏ هو تمويل النشاط Goth‏ و الاستثمار ي للمشر وع 
(الأصول أو الموارد) ويثل جانب الخصوم من ميزانية أي مشروع › فهو تركيب المصادر التي 
تم - ويتم - بموجبها تمويل الأصول ؛ أو باقي أنشطة المشروع › ونحن نتبنى فكرة أن يشمل 
ہیس كاله لصوم ہو مو سد بد إتكال سی 
والمؤقت والطويل والقصیر الأجل . 


(1) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


دہ جھ بد ساد مرا تع جس 
جسىسیًًْژسٌِسسػبجػےجےٛجْےٰجِجحےے ‏ طط -ص-2-+ .5 0 


السياسه التمويلية للمشروع 


أما هيكل رأس مال Capital Structure‏ « فيشمل فقط التمويل الدائم للمشروع ‏ والذي 
یتمٹل في القروض طويلة الأجل والأسهم الممتازة وحقوق الملكية . 

والسياسة التمويلية تبحث في تحدید هيكل التمویل ‏ وبالتالي فهيكل التمويل هو الأهم 
وهيكل رأس ال ما هو إلا جزء منه ‏ لأن الھیکل التمويلي ينطوي على كل أنواع وأشكال 
التمويل . ملكية واقتراض أي موارد ذاتية وخارجية ویتضمن التمويل الدائم والمؤقت › 
والطویل الأجل › وصانعو السياسة التمويلية يهتمون بشلاثة جوانب عند دراسة هيكل 
التمويل » لوضع السياسة التمويلية الملائمة وهي : _ 

تحديد المقادير اللازمة من الأموال . 

— محديد الفترات الزمنية التي يحتاج المشروع خلالها هذه الأموال . 

- تكلفة توفير تلك المقادير من الأموال . 

3- رأس ا ال العامل ورأس الال الثابت : 

ويعني رأس الال العامل ء الأموال التي تنفق على الأصول المنداولة (النشاط التجاري) , 
أما رأس ا ال الشابت فهو الأموال الني تنفق على الأصول الثابتة أي النشاط الاستشماري 
وتهتم السياسة التمويلية بتحدید مصادر التسمويل الملائمة لرأس ال الثابت ومصادر 
التمویل الملائمة لتمويل رأس ا ال العامل أي تتناسب الأداة التمويلية لكل نوع ونسبة كل 
مصدر ؛ وتنقسم مصادر التمويل تبعاً لذلك إلى مصادر تمويل قصيرة الأجل ومصادر تمويل 
طويلة الأجل . 

4- رأس المال والقروض : 

ويعني رأس ال المملوك ؛ وموارد أصحاب المشروع أنفسهم (الأصليين) › أو ما یسمی 
بالموارد الذاتية للمشروع ؛ والقروض هي أموال يتم الحصول عليها من الغير » أي موارد 
خارجية » والقروض يكن أن تمول رأس ال العامل ء أو تمول رأس ا ال الثابت أو كليهماء 
والسياسة التمويلية السليمة تحدد نسبة التمويل الملائمة من الموارد مع ملاحظة أنه كلما زاد 
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السياسات الاقتصادية 
الاعتماد على الاقتراض كمصدر تمويلي 70 يت ين ل 
للأرباح الصافية للتوزيع على الملاك . 

5- القروض والمتاجرة على الملكية والرافعة المالية : 

إن محاولة تحقيق أكبر ربح للملاك من قبل القائمين على السياسة التمويلية قد تجعلهم 
يتجهون للاقتراض من الغير بسعر فائدة محدد على أمل أن يحقق المشروع أرباحاً صافية 
للملاك بعد تسديد الفوائد أكبر نما لو تم الاعتماد على الملاك في تمويل المشروع › ويقال في 
هذه الحالة إن المشروع تاجر على ملكيته بمعنى أنه استخدم أمواله المملوكة القليلة نسبياً في 
جذب أموال جديدة مقترضة وتشغيلها ونحقيق مکاسب منها أكبر من الفائدة المحددة عليها 
فإذا حقق المشروع عائداً على اللکیة قدره %12 بدون اقتراض ء ثم رأى القائمون على 
السياسة التمويلية أن الظروف الاقتصادية يمكن أن تساعدهم » وقاموا بالاقتراض بفائدة 
4 مثلاً » وحققوا بعد ذلك عائداً على الأموال المملوكة قدره %18 فإنه يقال في هذه الحالة 
إن المشروع انتهج سياسة المتاجرة على الملكية بنجاح . 

وتقیس «الرافعة المالية» درجة المتاجرة على الملكية ء فالرافعة ا مالیة هي النسبة بين الأموال 
المقترضة إلى إجمالي الأصول (إجمالي التمويل) ويقال إنها رافعة لأنها ترفع أرباح 
المشروع لدرجة كبيرة نتيجة استخدام الأموال المقترضة . . 

6- مصادر التمويل محور السياسة التمويلية : 

من الجوانب الهامة لتفهم السياسة التمويلية للمشروع ؛ أن نكون على معرفة تامة 
بمصادر الدمويل المختلفة ء وفي ضوء المفاهيم السابقة يمكن القول إن هناك مصادر تمويل ٠‏ 
ذاتية ومصادر تمويل خارجية › وإن هذه المصادر تنقسم بدورها إلى مصادر تمويل قصيرة 
Jo‏ ومصادر ويل طويلة الأجل » ولسنا بصدد دراسة مصادر التمويل بالتفصيل » ولكن 
کن إلقاء الضوء عليها بالقدر الذي يخدم التحليل هنا في هذا الفصل . 

6- مصادر التمويل قصيرة الأجل : 
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وهذه المصادر لا تتعدى فترة سنة وأهمها : 
6 الائتمان التجار ي : 
الذي يمنحه المورد إلى عميله المشتري عن طريق البيع بالأجل لفترة محدودة. 
ويحصل عليه المشروع نتيجة الشراء بالاجل من الموردين ؛ وينم البحث في إطار 
السياسة التمويلية للمشروع عن مدى استفادة الشروع من هذا الائدمان . وذلك 
بمقارنة تكلفة الائتمان التجاري بتكلفة الحصول على قروض من جهات أخرى . 
6- الائتمان المصرفي : ظ 
هو الائنمان المنوح من البنوك التجارية لفترات أقل من ply de‏ صوره القروض 
الضمونة بضمان عيني والقروض المضمونة بضمان شخصی . ٠‏ 
ويتم البحث في تكلفة هذا الصدر بالمقارنة بالمصادر الأخرى للتمويل من حيث التكلفة . 
6- مصادر التمویل طويلة الأجل : 
ويمكن ترتیبھا حسب أهميتها سی vie‏ النحو لتالي : 
6- الأسهم العادية Stocks‏ : | 
هي التي تتيح للمساهمين الحق في التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين 
وتنيح لهم في نفس الوقت المشاركة المتساوية فيما تبقى من أرباح المشروع : ولهم 
الأولوية في الاكتتاب ونقل ملكية الأسهم. وهذه الأسهم العادية وحملتها هم الملاك 
الباقون للمشروع ؛ ويعتمد عليها الشروع في التمويل الدائم اعتماداً یکاد يكون 
تام ورغم تلك المزايا والخصائص . OB‏ هذه الأسهم تتعرض لعدم ا حصول على 
أي عائد عليها في OVE‏ الخسارة » ولا يوجد لها عائد ثابت » وعموماً يجب 
التفرقة بين القيمة الإسمية للسهم المنصوص عليه في عقد تأسيس امشروع ‏ والقيمة 
السوقية وهي عبارة عن السعر الذي يتم التعامل به في سوق الأوراق المالية وقيمته 
متغيرة » وتتوقف على الأرباح المحققة في هذا المشروع والحالة الاقتصادیة وغيرها 
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ولذلك من المتوقع أن تزيد القيمة السوقية عن القيمة الإسمية للسهم أو تقل عنها أو 
تساويها حسب الأحوال . ظ 
6- الأسهم الممتازة : 
وهي التي تتيح حاملیھا أتياز في الحصول على أرباح قبل الأسهم العادیةء او لها 
الأولوية في الأرباح الموزعة ؛ Lady‏ لها الأولوية في الحصول على قيمتها في حالة 
التصفیة ؛ وغالباً ما يحدد للأسهم الممتازة نسبة محددة للربح من قيمتها . وفي کل 
الأحوال فإن الحصول على العائد يتوقف على تحقيق أرباح للمشروع ء وغالباً لا 
يكون للأسهم الممتازة ا حق في التصويت فی الجمعية العمومية . 
ويمكن التمییز بین عدة أنواع من الأسهم الممتازة . 
— فهناك الأسهم الممتازة المشتركة في الأرباح › أي تشترك بعد استيفاء نسبتها المحددة 
مع الأسهم العادية في أرباح المشروع . 
— وأسهم ممنازة مجمعة الأرباح وأسهم متازۃ غير مجمعة الأرباح » والأولى هي 
الأسهم التي لها حق الحصول على كامل أرباحها في السنین التالية » إذا لم تكن 
الأرباح في سنة من السنین كافية لدفع النسبة المحددة لها . 
- أسهم تمتازة قابلة للتحويل لأسهم عادية وذلك حتی تعطي المشروع مسرونة في 
التمويل وفي الأعباء . 
pat‏ الفروق الأساسية بين الأسهم العادية وللمتازة » في أن الأسهم المتارة لها حق 
الأولوية في الأرباح > والأسهم العادية لا تتمتع بذلك وغالباً ما نجد أن هناك حداً أقصى 
لمقدار العائد الذي يمكن أن يحصل عليه حملة الأسهم الممنازة بينما في الأسهم العادية 
لايوجد هذا الحد : وغالباً لا يكون حملة الأسهم الممتازة الحق الدائم في التصويت بینما 
يكون هذا الحق مكفولا لحملة الأسهم العادية . 
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6- السندات Bonds‏ 

وهي تلك الأموال المقترضة التي تستخدم في التمويل طويل الأجل ؛ لأنها في واقع 
الأمر عبارة عن قروض طويلة الأجل وهذا القرض الطويل ينقسم إلى أجزاء 
صغيرة متساوية في القيمة يطلق على كل منها اسم 'سند" . ظ 
ويمكن إجراء مقارنة بين السندات والأسهم على النحو التالي : 
— حملة السندات من دائني المشروع بينما حملة الأسهم من ملاكها . 
۔_ تحصل السندات على فائدة ثابتة بغض النظر عن حقق أرباح من عدمه » بينما 


— حقوق السندات من ا حقوق الممتازة تأتي في الأولوية قبل الأسهم في حالة 
التصفية . 


- السندات لها أجل معين محدود ويتعين على المشروع سدادها في نهاية هذه المدة . 
بينما لا يوجد تاریخ استحقاق للأسهم عادية وممتازة . 
وتوجد عدة أنواع للسندات أهمها : 
— السندات المضمونة برهن أصول معينة » تكون أصول ثابتة غالبا . 
— السندات غير المضمونة برهن أصول معينة » وينظر المستثمر هنا إلى القدرة الربحية 
والقوة الإيرادية للمشروع على أنها ضامنة . | 
— السندات المضمونة بأسهم وسندات آخرین وتكون أسهم وسندات مشروعات 
أخرى في حوزة المشروع . 
6- القروض من الجهاز المصرفي : 
وهي القروض متوسطة وطويلة الأجل بكل أنواعها . 
6- التأجير التمويلي : 
وهو أحد مصادر التمويل طويل الأجل ء وقد تصاعدت أهميته في الآونة الأخيرة 
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في مصر بعد صدور القانون 95 لسنة 1995 (1) ء ويصل في المشروعات الأمريكية إلى 
حوالي %33,3 من الاستشمارات في الآلات والمعدات في تلك المشروعات . ويعرف 
ail‏ "أسلوب من أساليب التمويل يقوم بمقتضاه الممول (المؤجر) بشراء أصل 
رأسمالي يتم تحدیدہ وتوضح مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي یتسلم الأصل من 
المورد على أن يقوم بأداء قسيمة إيجارية محددة للمؤجر کل فترة زمنية معينة مقابل 
استخدام هذا الأصل' . 

6- الأرباح المحتجزة 
حيث يعستبر من المصادر الهامة للتمويل طويل الأجل من أجل اند في المشروع 
وتجرى مفاضلة بين احتجاز الأرباح وبين توزيعها . 
ولعل من الواضح أن الغرض من استعراض مصادر التمويل الطويل الأجل والقصير 
الأجل » هو التنبيه إلى أن صانع السياسة التمويلية يجب أن يضع أمامه ضرورة 
التغلب على مشكلة تحدید التوليفة الملائمة أو المثلى من مصادر التمويل طويل الأجل 
في هيكل التمويل « بالإضافة إلى التوليفة الملائمة أو المٹلی من مصادر التمويل قصير 
الأجل » ليتكون الهيكل الأمثل للتمویل من خلال المزج الأمثل بین المصادر القصيرة 
والطويلة الأجل لتحقيق هدف المشروع المراد تحقيقه . 


رابعا : انتجاهات السياسة التمويلية في أسواق المنافسة والاحتكار 1 

لعل النظر إلى العسلاقة بين السوق الذي يعمل في إطاره المشروع من حيث ما إذا کان 
يعمل في سوق المنافسة الكاملة أو أسواق المنافسة غير الكاملة (والأخيرة عدة درجات 
للسوق الاحتكاري) › لعل ذلك يشير إلى اختلاف اتجاهات السياسة التمويلية في سوق 





)1( القانون 95 لسنة 1995 والخاص بالتأجير التمويلي الذي يعتبر التأجير التمويلي كأحد مصادر التمویل لاول مرة في مصر . رغم أن 
التأجير التمويلي Financial lease‏ عرفته OLY yl‏ المتحدة الأمر يكية في الخمسينيات من القر ن الماضي (1952) وسرعان ما انتشر في 
الدول الصناعية الأخرى ثم امتد ليشمل كثيراً من الدول النامية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا . 

ا اس 178 ۔ — 


السياسة التمويلية للمشروع 
المنافسة الكاملة عنها فی أسواق المنافسة غير الكاملة ‏ ويمكن إيضاح ذلك باختصار من 
خلال التحليل التالي : 
1 - اتجاهات السياسة التمويلية في سوق ا نافسة الكاملة 
حيث تنتشر ‏ غالباً۔۔ في هذه السوق المشروعات الصغيرة › والمدوسطة الحجم والتي 
يغلب عليها المشروعات الفردية وشرکات ee‏ وبالتالي yards‏ اتجاهات السياسة 
التمويلية في سوق المنافسة في النقاط التالية : 
1- ضعف ميل المشروع الفردي نحو الاقتراضء والاعتماد على الموارد الذاتية . 
1- ستکون للأداة الخاصة باستشمار الأرباح في الشروع لتمويل التوسعات 
المستقبلية ء أهمية كبيرة في هيكل تمويل المشروعات . 
3/1- يمكن أن يتزايد الاعتماد على الائتمان التجاري في تمويل رأس المال العامل 
والنشاط الجاري للمشروع . 
1- لا مانع من الاعتماد على القروض المصرفية ولكن بنسب معينة ولأغراض 
محددة . 
2- ا جاہات السياسة التمويلية في أسواق المنافسة غير الكاملة (الاحتكارية) . 
حيث يغلب على تلك الأسواق المشروعات الكبيرة ‏ والتي تکون في شكل شركات 
مساهمة » وبالتالي تتحدد أهم اتجاهات السياسة التمويلية للمشروع في الأسواق 

الاحتكارية على النحو التالي : 

2- حرص أصحاب المشروعات الأصلية (ا ملاك الباقون) أو الجماعات القائدة 
على تفضيل الحصول على الأموال اللازمة لتوسيع المشروع أو لشرائه لغيره من 
المشرو عات النافسة عن طريق إصدار الأسهم العادية ء وبالتالي إصدار الأسهم 
الجديدة التي تكون أولوية الحصول عليها لأصحاب المشروع الأصليين 
والجماعات القائدة . 
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2- أن نوعية الأوراق المالية المصدرة وإن تاثرت باتجاهات المستثمرين ونفضيلهم. 
إلا أنها تتأثر فيما يتعلق بالسياسة التمويلية بدرجة أكبر بمدى قدرة المشروع على 
تحقيق الأرباح في المستقبل ومدى انتظام هذه الأرباح وحيث يوجد احتمال كبير 
لأن يحقق المشروع أرباحأ كبيرة ومنتظمة › فقد يجد المشروع أنه من الأفضل أن 
يلجأ إلى الاقتراض عن طريق السندات المحددة الفائدة » أو يفضل اتجاه المتاجرة 
على ملكية السندات إلى جانب مشاركة أصحابها في إدارة المشروع والحصول 
على عائد يقل عن العائد المتوسط لرأس المال المستثمر . 
وبالتالي فإنه في حالة انتظام الأرباح وتزايدها في المشروع فإن السياسة التمويلية 
ستتجه إلى السندات المحددة الفائدة لتمويل استثمارات المشر وع» حيث إن ذلك 
یساعد على زيادة (رفع) نسبة الأرباح بالنسبة للأسهم العسادية ولاصحاب 
المشروع والجماعات القائدة فيه . 
وفي حالة عدم انتظام الأرباح ؛ حتی وإن كان متوسط الأرباح في السنوات 
المتعاقبة هو متوسط مرتفع , فإن اتجاہ السياسة التمويلية يتحول من الاعتماد على 
اللمعذات التعنلدة بفائدة » ذات العبء الثابت والمستمر . وتتحول السياسة 
التمويلية إلى تفضیل الأسهم الممتازة كوسيلة من وسائل التمويل بدلا من 
السندات في حالة مستوى مرتفع من الربح ولكنه غير منتظم ؛ ذلك لان الأسهم 
الممتازة رغم ما تحمله من عبء يزيد في العادة عن سعر الفائدة التي تحصل عليها 
السندات ولكن تتمیز الأسهم الممتازة في أنها لا تحصل على نصيبها من العائد 
عند تحقيق المشروع لأرباح تسمح بدفع نصيبها ؛ ولذلك تفضلها الشروعات 
كوسيلة للنمويل في حالة عرض أرباحها للتقلبات وترغب في نفس الوقت في 
الحافظة على سيطرة المساهمين الحاليين في المشروع . فالأسهم الممتازة تتیح في 
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نفس الوقت رفع متوسط الربح الذي يعود للأسهم العادية "أ وفي نفس الوقت 

عدم ضر التيروع و all‏ ا 

السنویة . 

۵8- إن المشروعات الكبيرة الحجم stant:‏ یہر ہہب 

السياسة التمويلية الخاصة بها ء وخاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المصدرة . 

لأنها تلجأ مباشرة إلى بيع الأوراق المالية إلى الجسمهور الواسع من المستشمرين : 

ولكن نجاح إصدارها يتوقف بطبيعة الخال على مدى تقبل الجمهور لهذا النوع أو 

ذاك من أنواع الأوراق المالية . 

وتقل درجة تلك الحرية إذا ما اضطرت المشروعات إلى الالتجاء إلى بنوك 

وصناديق الاستثمار ؛ فالأخيرة هي التي يكون لها درجة أكبر من التحکم في 

نوعية الأوراق المالية المصدرة . 

2- لوحظ أخيراً على السياسة التمويلية لعدد من المشروعات الضخمة العملاقة 
عند وصولها إلى مرحلة الاحتکار (الكامل) الني تمكنها من تحقيق أرباح 
. احتكارية كبيرة وتصفية التزاماتها الثابتة أو قدر كبير منها أنها يمكنها ء (ويفضل 
ذلك) أن تعتمد بدرجة أكبر على الأرباح المحتجزة وإعادة توظيف أرباحها في 

تمويل التوسع والنمو LLM)‏ الاستثماري) لهذه المشروعات . 

وبالتالي يبدأ الاعتماد على سوق رأس ال يتضاءل بالنسبة لعدد من المشروعات 

الاحتكارية الناجحة › وتأخذ السياسة التمويلية في تلك المشروعات هذا الاتجاه 

في ظل استعدادات معینة أهمها : 

1-4-2 الإبقاء على جزء هام من أرباحها دون توزيع › ونتبع سياسة معینة خاصة 

لتوزيع الأرباح والدخل وتكوين الاحتياطيات واستهلاك رأس الال ودفع 


(1) الميزة التي كانت توفرها السندات . 
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الأرباح التي تمكنها من تحقيق هذا الاتجاه . . 
2-4-2 استخدام سياسة استهلاك الأصول في أقصر فترة ممكنة » إلى جانب ا حرص 
على عدم زيادة الأرباح الموزعة إلا في حدود ضئيلة . 
ويمكن هذا الاتجاه في السياسة التمويلية للمشروعات العملاقة من الحصول على قدر 
كبير من احتياجاته التمويلية اللازمة للتوسع والنمو ؛ وفي نفس الوقت في حالة لجوئها إلى 
سوق رأس امال فإن نصيب سوق رأس امال في تمويل التوسع هو في العادة صغير نسبياً 
بالمقارنة بالدور الأكبر للأر باح المعاد استثمارھا في المشروع ء ويبدو أن هذا الانجاه يتبح لهذه 
المشروعات قدراً أكبر من الاستقلال عن البنوك والمؤسسات المالية ء حيث لوحظ أن الأخيرة 
قد قل تحکمھا في هذه الشروعات عن الوضع الذي كانت عليه في المراحل السابقة على 
ذلك. 


السياسات الاقتصادية 





خامسا :السياسة التمويلية وتحديد هيكل التمويل الأمثل , والضوابط والعوامل الحاكمة 

تسعى السياسة التمويلية الكفء إلى تحديد هيكل التمويل الأمثل أو هيكل التمويل 
المناسب » ووضع القاعدة التي يبنى عليها هذا الهيكل في إطار الضوابط والمحددات . 
وكذلك العوامل المؤثرة الحاكمة ؛ التي تفسر اختلاف الهيكل التمويلي من مشروع لآخر. 
ومن فترة لأخرى وحتی في المشروع الواحد , وفيما يلي تفصيل لكل هذه النقاط : 

1 - تعريف هيكل التمويل الأمثل | 

يعرف هيكل التمويل الأمثل بأنه 'ھیکل التمویل' الذي يحقق أقصى ربح للملاك ‏ أو _ 
الذي يعظم العائد لأصحاب المشروع إلى أقصى حد ؛ ويحقق أقصى قيمة سوقية للسهم . 
ولا كانت طريقة التمويل (تمويل بالملكية أو بالقروض) تؤثر على ربحية المشروع ء فإنه من 
الأهمية بمكان اختیار هيكل التمویل الذي یحشق التوازن بين الأرباح وبين المخاطر المرتبطة 
بهيكل التمويل ذاته » وبالتالي يثير هيكل التمويل الأمثل الموضوعات الخاصة بالمتاجرة على 
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الملكية والرافعة المالية والسابق الإشارة إليها ''' ونتذكر ونقول إنه كقاعدة عامة تزداد أرباح 
المشروع بزيادة الاعتماد على القروض إذا ما تحسنت الأحوال الاقتصادیة 6 والعكس 
صحيح في حالة سوء الأحوال الاقتصادية » وقد أثبتت ذلك كل الدراسات المتعلقة بهذا 
الشأن . 

2- القاعدة التي يبنى عليها التموبل السليم من منظور مصادر التمويل 

في طريق الوصول إلى هيكل التمويل الأمثل » لابد من مراعاة بناء هيكل التمويل 
السليم بناء على القاعدة التالية من منظور مصادر التمويل › والذي يوضحه الشكل التالي : 


+ “ تمول رأس ا مال العامل 
إن ف التمويل (الأصول لمتداولة) 
قصيرة الأجل فيما عدا الجزء الثابت منها 


إن مصادر التمويل تمول الأصول الثابتة والجزء 
طويلة الأجل الثابت من الأصول المتداولة 





مع مراعاة تكلفة الحصول على كل مصدر تمويل على اقتصاديات المشروع 


ويعني ذلك أن الاستخدامات (الأصول) الثابتة تمول عن طريق مصادر تمويل طويلة 
oI‏ أي بأموال دائمة من القروض طويلة الأجل والملكية ؛ أما تحديد النسبة بین 
الاقتراض والملكية فهو يتوقف على عوامل أخرى . والأهم أن هذه القاعدة واجبة الاتباع 
حتى يتجنب المشروع الوقوع في مشكلة السيولة إذا قام ہتمسویل الاستخدامات الثابتة من 
مصادر تمويل قصيرة الأجل ؛ ففي هذه حالة يجب سدادها هي وفوائدها خلال فترة زمنية 
قصيرة ولا يتمكن المشروع من تحقيق الإيرادات اللازمة للوفاء بها في تاريخ استحقاقها . 


)1( انظر LSU‏ من هذا الفصل . 
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السياسات الاقتصادية 
ومن ناحية أخرى من الضروري تمويل الاستخدامات المتداولة ء أي الأصول المتداولة 
فیما عدا الجزء الثابت منها ء بمصادر تمويل قصيرة الأجل › فكلما ارتفعت نسبة الأصول 
المتداولة المؤقتة كلما زادت حاجة المشروع إلى القروض قصيرة الأجل أو المصادر قصيرة 
الأجل وليست المصادر طويلة الأجل التي تخلق فائض سيولة وأموال عاطلة ؛ وهذا لا 
يساهم إطلاقاً في ربحية المشروع » بل يؤدي إلى تخفيض الأرباح . ويراعى في كل الأحوال 
تكلفة الحصول على كل مصدر تمويل على اقتصاديات المشروع . 
3- اعتبارات وضوابط هيكل التمويل السليم 
حيث توجد مجموعة من الاعتبارات والشروط والضوابط التي حدد التوليفة المثلى بین 
مصادر التمويل التي تكون هيكل التمويل الأمثل ؛ أي التي تحدد نسبة الملكية والاقتراض في 
الهيكل التمويلي للمشروع ومن أهمها : 
1-3 الاستحقاق والسداد 
حيث يترتب على الموارد الخارجية سداد الفوائد والأقساط . فالقروض القصيرة 
تنتھی خلال سنة » والمتوسطة من سنة إلى عشر سنوات والطويلة تزيد عن عشر 
سنوات 6 وإذا لم يتم السداد فقد يستولى الدائنون على الأصول أو يجبرون الشروع 
على التصفية.. ومن ناحية أخرى فالموارد الذاتیة » أي أموال الملكية لا يترتب عليها 
موعد سداد معين . 
2-3 الدخل | 
وهو الذي ييز الاقتراض عن الملكية من ناحية الأرباح وتوزيع الأرباح» وعموما فإن 
هذا العامل يتعلق بمقدار الدخل الذي سيحصل عليه الشروع حيث أن استخدام 
أموال الغير يمكن أن يرفع مسستوى معدل العائد على استثمار SAM‏ أي المتاجرة 
بالملكية والرفع المالي » ولكن يترتب عليه أعباء وحقوق على الملاك . 
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السياسة التمويلية للمشروع 





3-3 الأصول 
حيث يكون للدائن الأولوية على أصحاب المشروع ز في الحصول على حقوقه ١‏ ويؤثر 
هذا الامتبار في تحديد انجاه هيكل الشسویل في حالة وقوع الشروع في ماعب 
| وخاصة عند القيام بتصفية الاصول » فيكون الترتيب على النحو التالي: الدائنون 
الممتازون ء حقوق الملاك الممنازين » حقوق الملاك الباقين وبالتالي لابد أن يؤخذ هذا 
في الاعتبار . ظ 
4-3 الإدارة والسيطرة 
حيث لا يشارك أصحاب التمويل الخارجی في الإدارة أي ليس للدائنين أي صوت 
مباشر في الإدارة رغم أنهم في بعض الأحيان قد يشترطون بعض الشروط مثل 
اشتراط البنك أن يكون لدى المشروع رصيد نقدي معين . 
4- محددات هيكل التمويل واختيار المصدر المناسب للتمويل 
تبنى السياسة التمويلية تجاه هيكل التمويل المناسب . على دراسة مجموعة من المحددات 
والعوامل المحددة لاختيار المصدر المناسب للتمبويل الذي يدخل في هيكل التمويل المراد 
تحقيقه » وهذه المحددات والعوامل هي التي تفسر اختلاف الهيكل التمويلي من مشروع 
لآخرء بل ومن فترة لأخرى للمشروع الواحد» وأن السياسة التمويلية التي يضعها القائمون 
على تلك السياسة نتم بناء على ما تنطوي عليه دراسة هذه المحددات والعوامل من محاولة 
التوفیق بين الأهداف التي نريد تحقيقها والشروط والقيود التي يضعها موردو الأموال . 
وأهم هذه المحددات والعوامل هي : 
1-4 معدل مو المبيعات في المستقبل ومدى استقراره 
حيث يمكن القول إنه كلما كانت الزيادة التوقعة في مبیعات الشروع أكبر كلما كانت 
زيادة الاعتماد على التمويل بالقروض مطلوبة » وكلما زادت مخاطر الأعمال وكانت 
التوقعات تشير إلى انخفاض كبير في المبيعات كلما كان التمويل بالقروض يجب أن يقل ء 
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السياسات الاقتصادية 
وبالتالي يجب الموازنة بین مخاطر الأعمال والمخاطر المالية الناتجة عن تمويل القروض 
وماتتحمله من فوائد وأعباء واحتمالات عدم القدرة على سداد الأصل وفوائده . 

2-4 الدخل 

حيث يلاحظ أنه كلما تمت الاستعانة بأموال الغير . كلما زاد معدل العائد على 
الاستثمار للملاك أي المتاجرة بالملكية والرفع ا الي » وستكون أحد أهداف السياسة 
OE‏ ا 
العامل له اعتباره وتأثيره 





الدخل قبل الفائدة والضرائب J‏ 
ومع ملاحظة أن درجة الرقع WW‏ = شح لد 
الدخل قبل الفائدة والضرائب - الفائدة ‏ ل اف 


والرافعة المالية = نسبة الأموال المقترضة إلى إجمالي الأصول (إجمالي التمویل) . 

3-4 الخطر 

حيث"إنه كلما زاد عدد الأفراد الذين ينفقون على الملاك الباقين كلما زادت درجة الخطر 
الذي يتعرض لها الملاك ؛ أي يزداد خطر احتمال عدم بقاء أي شئ لهم . وخطر تزاید 
الالتزامات المتعلقة بضرورة قیام الشروع دورياً بسداد أعباء القروض . 

4-4 الملائمة | 

على أساس أن الأصول ا متداولة تمول بقروض ومصادر قصيرة الأجل » والأصول الثابنة 
تمول بقروض طويلة الأجل وأموال الملكية . 

5-4 سيولة الأصول 

فکلما زادت سيولة الأصول كلما أمكن الاعتماد أكثر على القروض مع بقاء اللحددات - 
الأخرى ثابتة . 
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السياسة التمویلیة للمشروع 
64 تكلفة الأموال وسهولة الحصول عليها . 

حيث إن تكلفة الأموال المقترضة عامل مؤثر في اختيار هيكل التمويل » ذلك على اعتبار 
أنه كلما كانت الفوائد أقل شجع ذلك على الاقتراض : وكلما زادت سهولة الحصول على 
الأموال كلما تم الاتجاه إلى القروض وبخاصة القروض طويلة الأجل . 

7-4 المرونة 

أي مدى القدرة على تعديل مصادر تمويل الأموال إلى أعلى أو إلى أسفل تبعاً للتغيرات 
الرئيسية في الاحتیاجات التمويلية » فمثلاً القروض قصيرة الأجل تسمح بالتعديلات في 
مصادر الأموال لكي نتمشى مع المتطلبات الموسمية في الأصول المتداولة . 

والمرونة مطلوبة للحصول على أكبر عدد من البدائل عندما نحتاج إلى التوسع أو إلى 
الانکماش في مجموع الأموال التي يتم استخدامها . 

8-4 التوقيت 

فاختيار الوقت المناسب للتمويل له أثر واضح على هيكل التمويل 6 حيث إن التوقيت _ 
السليم يولد وفورات كبيرة ء فقد تكون الأموال متاحة ورخيصة ولكن لا حاجة لنا بها في 
وقت معين وعموماً يتم تقییم هذه المحددات جميعاً ویحدث نوع من التوفيق بينها ء وهذا 
التوفیق يتم لمصلحة الملاك الباقین بالمشروع وتحقيق أهداف المشروع وأولها تحقیق أقصى 
وينم ذلك في ظل بيئة معينة يعمل فيها المشروع » حيث توجد البيئة الخارجية المتمثلة في 
ا حالة الاقتصادية العامة ء والسوق التي يعمل فيها المشروع والمرحلة والحالة التي يمر بها 
اللشروع ذاته » وكلها يمكن أن تؤثر في النهاية على هيكل تمويل المشروع . 

وأخيراً هناك معايير معینة يتم استخدامها لتحليل هيكل التمويل أهمها : 
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السياسات الاقتصادية 


إجمالي الديون قصيرة وطويلة الأجل 
٭ نسبة معدل الدیون إلى إجمالي الأصول =$ 
إجمالي الأصول 
إجمالي الديون قصيرة وطويلة الأجل 
© نسبة معدل الدیون إلى رأس الال < x ٠‏ 
المساهمات 
إجمالي الديون طويلة الأجل 


© نسبة معدل الديون طويلة الأجل إلى المساهمات - 
| المساهمات . 


وتجدر الإشارة في ختام هذا الفصل إلى أن هيكل التمويل أصبح من العناصر الهامة لما 
یسمی اليوم "المنافسة المالية' ذلك المفهوم الذي بدأ يظهر مع ظهور الاتجاه نحو "إعادة 
الهندسة المالية' للمشروعات : حيث بقصد بالمنافسة المالية قدرة المشروع على استخدام 
الأموال ا متاحة بكفاءة تجعل المشروع بتفوق على المنافسين من خلال اختيار أفضل المصادر 
التمويلية للمشروع التي تصب في أحسن تشغيل لفرص الاستثمار Ro‏ حيث يؤدي 
الوضع إلى الفشل في الوصول إلى هيكل تمویلي أمثل وإلى اختلال في الهيكل التمويلي 
القائم للمشروع وبالتالي التعثر مالي . والإفلاس › وفي النهاية انهيار المشروع وخروجه من 
الأسواق بسبب عدم قدرته على مواجهة المنافسة المالية » ويرجع ذلك بالضرورة إلى فشل 
القائمین على المشروع في إدارة هيكله التمويلي بكفاءة وفعالية . 
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السياسة التمويلية للمشروع 





حالات تطبيقية 
رللمناقشة) 
إذا كان قد تم استيعاب ومتابعة الفصل السادس . فمن المفيد دراسة ومناقشة ا حالات التالية: 
الحالة الأولى 
فيما يلي بعض البيانات ا الیة - بالألف جنيه - المستخرجة من الحسابات الختامية لأحد 
المشروعات 00 | 0 
0 استخدامات ثابتة 0 موارد طويلة الأجل 
0 استخدامات متداولة 0 موارد قصيرة الأجل 
0 إجمالي 0 إجمالي 


والمطلوب إبداء وجهة نظرك في السياسة التمويلية للمشروع ومداخل الإصلاح اللازمة. 


الحالة الثانية 

إذا كان أحد المشروعات : يحتاج إلى 1000000 جنيه كرأس مال وهناك رأي أن يحصل 
على %80 منها عن طريق السندات والباقي من الملاك , علماً بأن العائد على السندات 9010 
بینما رأي آخر يرى أن يتم الحصول على 050؟ من رأس ا ال من السندات والباقي من الملاك 
فما أثر الاقتراحین على ربحية المشروع والعائد للملاك وأيهما تختار ‏ علماً ob‏ المشروع 
یحقق أرباحاً قبل التوزیع قيمتها 160000 جنيه أي قبل حساب تكلفة التمويل للسندات في 
كل اقتراح (أي الفوائد على السندات) ؟ 
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الحالة الثالثة 

فيما يلي هيكل تمويل لمشروع صناعي : 

أصول خصوم 

0 أصول ثابتة 0 قروض طويلة الأجل 

0 أصول متداولة 5 قروض قصيرة الأجل 

5 حق ملكية 

100 100 

والمطلوب ابداء رأيك في هذا الھیکل للتمويل ؛ وهل يراعي المشروع القاعدة الأساسية 
في بناء هيكل تمويل الأصول ؟ ظ 
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سياسة الأمثثمارعلي مملو المشروع 


سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
Investment Policy‏ 

نمهيد | 

يحتاج المشروع الاقتصادي في كل مرحلة من مراحل تطوره ونموه إلى اتخاذ قرارات 
استثمارية ء سواء في مرحلة إنشائه أو أثناء حياته وتوجهه إلى المستقبل ''' ونجاح الشروع 
في المستقبل يتوقف على قرارات الاسنثمار التي تتخذ في الحاضر ؛ فالمشروع في حد ذانه 
كان فرصة استثماریة تم اختيارها من عدة بدائل ثم اتخاذ قرار استشماري بشأنها . 

وهذه القرارات التي لابد أن يمر بها الشروع , ذات طبيعة خاصة للغاية ء وتعتبر أهم 
القرارات على مستوى المشروع › لأنها تتعلق بالمستقبل وتمتد آثارها لمدى زمني طويل 
وبالتالي لها آثار عميقة على اقتصاديات المشروع ء قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية ء لأنها 
ترتبط بالعائد على الاستثمار والمخاطرة المرتبطة والمحيطة بها ء وقرار الاستثمار قرار أساسي 
يحدد معظم القرارات التالية له والتي تتخذ في مجال السياسات الاقتصادية الأخرى 
للمشروع من سياسات إنتاجية وتمويلية وتسويقية وغيرها . 

والقرار الاستدماري يعني الإقدام على إنفاق اسنثماري » وبالتالي يحمل المشروع تكلفة 
استثمارية ورأس مال مستغرق MLE‏ كبيرة في كل الأحوال وينتظر منه تحقيق عائد على 
الاستثمار في المستقبل » في درجة من درجات عدم التأكد (المخاطرة) » وبالتالي تحتاج تلك 
القرارات الاستشماریة إلى سياسة للاستشمار مستقرة وواضحة على مستوى المشروع تضع 
المنهج الذي يسير عليه وبه القرار الاستثماري السليم ؛ الذي يحقق الأهداف المرجوة منه . 
وبالتالي يحاول هذا الفصل التعريف بسياسة الاستثمار وأهدافها ومدى الحاجة إليها . مع 
. تحليل بعض ال حوانب الأساسية لتفهم سیاسة الاستشمار على مستوى المشروع . والتعرف 
ظ على محالات الاستثمار أثناء حياة المشروع سواء للتوسع أو لزيادة الطاقة الإنتاجية » أو 


(1) التركيز يتم هنا على قرارات الاستثمار التي نتم أثناء حباة المشروع وتوجهه إلى المستقبل وسياسة الاستثمار المتعلقة بذلك . 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 


للإحلال والتجديد أو التطوير التكنولوجي ؛ مع تحدید العوامل المؤثرة على قرار الاستثمار › 
وینتھی بتحليل معاییر الاستثمار أو البدائل الاستثمارية على النحو التالي : 


Yagi‏ : التعريف بسياسة الاستثمار وأهدافها 
يمكن تعريف سياسة الاستثمار على مستوى المشروع بأنها 'مجموعة من القواعد 
والأساليب والإجراءات والتدابير التي تحکم وتوجه قرارات الاستثمار على مستوى 
اللشروع لتحقیق أكبر قدر بمكن من الزيادة في الطاقة الإنتاجية والتي تعظم عوائده أو 
أرباحه ہل وتحقق أهدافه الأخرى أي إن كانت الأهداف باقل تكلفة ASE‏ خلال فترة زمنية 
ومن الواضح أن هذا التعريف يشير إلى أن سياسة الاستثمار على مستوى المشروع هي 
منهجية معينة يتبعها الشروع في اتخاذ القرارات الاقتصادية لتحقيق أهدافه » وأن هذه 
السياسة هي عبارة عن أدوات وأهداف وزمن تتحقق فيه » وأن كفاءة سياسة الاستشمار 
تتركز في تحقیق الأهداف بأقل درجة من المخاطر والتكاليف خلال فترة زمنية معينة . 
وفي هذا الإطار تتحدد أهداف سياسة الاستدمار على مستوى المشروع على النحو التالي : 
1- وضع الأسس والقواعد والآلية التي يتم بها اتخاذ القرارات الاستثمارية على مستوى 
الشروع . | 
2- ربط قرار الاستثمار بتحقيق أكبر قدر بمكن من الزيادة في الطاقة الإنتاجية التي تعظم 
العائد على الاستثمار في المشروع وتزيد من أرباحه » بل وتحقق أهدافه الأخرى إن 
وجدت أهداف أخرى يراد تحقیقھا . 
3- أن يتم الاختيار بين البدائل الاستثمارية على أساس تحقیق أكبر عائد للاستشمار 
وتقليل المخاطر إلى أدنى درجة ممکنة (تقلیل درجة عدم التاکد) وحمل أقل تكلفة 
استثمارية BSS‏ 
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4- تهدف سياسة الاستثمار إلى زيادة قيمة المشروع عبر الزمن > وزيادة معدلات نموه. 
وتنسق في ذلك مع باقي السياسات الاقتصادية الأخرى على مستوى المشروع مثل 
ارتباط زيادة الاستثمار بزيادة الطلب ا متوقع خلال فترة زمنية معنية » وهنا تنسق بينها 
وبين السياسة الدسویشیة » وترتبط زيادة الاستثمار بزيادة حجم الطاقة الإنتاجية 
وحجم المشروع . وهنا تنسق مع السياسة الإنتاجية ء وكذلك ارتباط زيادة الاستثمار 
بوجود سعر بيع لمنتجات المشروع يعظم الأرباح وهنا تنسق مع السياسة السعرية » بل 
إنها لابد أن تنسق مع السياسة التمويلية في الحصول على هيكل تمويل أمثل بأقل 
تكلفة Se‏ « خی أن الیعض:یری أن سياسة jet’‏ والسناسة انسوبلیة في 
توفيرها مصادر تمويل طويلة الأجل شيئان لا ينفصلان . 


ثانیا : الحاجة إلى وجود سياسة استثمارية واضحة ومستقرة على مستوى المشروع 

لعل التأمل في مفهوم سياسة الاستثمار على مستوى المشروع وأهدافها تكشف عن 
ضرورة أن يكون لکل مشروع سياسة استشماریة واضحة المعالم مبنیة على أسس سليمة 
ومستقرة . نظراً لأنها تتعلق باتخاذ القرارات الاستثمارية التي تنميز بطبيعة خاصة 
وتصاحب المشروع في كل مراحل تطورہ ونموہ » سواء في مرحلة إنشائه أو أثناء حياته 
وتوجهه إلى المستقبل ؛ والتي لا تظهر آثارها إلا في الستقبل على مدى زمني طويل ؛ وهي 
. قرارات ترتبط بالطبيعة الاحتمالية لتحقيق الربح ء لأنها تتخذ في ظروف عدم تأكد وبالتالي 


ومن ناحية ل القرارات الاستثمارية على الاختيار بين البدائل - 
الاستثمارية , لأنها عملية تتعلق بتخصيص الموارد › وبالتالي اتخاذ قرار بالبديل الذي يحقق 


أكبر عائد على الا jl‏ يأقل تكلفة ESE‏ وهي عملية قائمة على حساب وتقدیر تكلفة 
الفرصة البديلة . ولذلك تبرز الحاجة إلى وجود سياسة واضحة ومستقرة على مستوى 
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المشروع للأسباب التالية : | 

1 - حاجة المشروع إلى تعظيم أرباحه وعوائده يتطلب وجود سياسة للاستثمار مستقرة 
وواضحة › ومتناسقة مع باقي السياسات الاقتصادیة الأخرى . 

2- حاجة المشروع إلى آلية أو أداة تدرس 6 وتحلل بدقة كبيرة كل البدائل الاستشمارية 
المتاحة أمامه « وتعتمد على المفاضلة بين تلك البدائل الحالية والمستقبلية المتوقع أن 
يكون عليها المشروع . حتی إذا اتخذ الشروع قراره باختيار بديل استثماري معین 
دون سواه جاء هذا القرار سليماً . خاصة أننا عندما نختار بديلاً لابد وأن نضحي 
ببدیل أو بدائل آخری . ظ 

3- إن الأموال المخصصة للاستثمار تكون.كبيرة » بل وضخمة في كثير من الأحيان › 
وقد لا تكون في حوزة المشروع كلها وقت اتخاذ القرار الاستثماري » ويتم الاعتماد 
في تدبيرها إما على مصادر تمويل خارجية أو مصادر داخلية متوقعة ء وهو ما يؤثر 
TL.‏ بقوة على اقتصاديات المشروع إذا أخطأ القرار الاستثماري . 

4- إن اختيار بديل استثماري معين بإنفاق استثماري محدد بؤثر تأثيراً مباشراً على باقي 
السياسات الاقتصادية الأخرى Le‏ أو إيجاباً لمدة طويلة من الزمن . 

5- إن عملية اتخاذ قرار باختيار بديل استثماري معين 6 يتطلب بحوثاً ودراسات طویلة 
تستهدف في المقام الأول التاکد من صلاحيته وإمكانية تنفيذه بالصورة التي تمكن 
المشروع من تحقيق أهدافه ء وهو ما يتطلب الاستناد إلى معايير موضوعية للتقييم 
تبنى على تكاليفه وإيرادانه المستقبلية وتقرر مدى ربحيته وتوليده عائد صافي 
للمشروع تبرر اختياره دون غيره » وكل ذلك توفره سياسة الاستثمار وأدواتها . 

6- لكل بديل استثماري GLA‏ الداخلة واخارجة ؛ ما يؤثر على موقف السيولة 
بالشروع وأوضاعه المالية عموماً . وهو ما يدعو إلى توخي الدقة في تقدير هذه 
التدفقات النقدية ؛ لعلاقتها المباشرة بهدف أو أهداف المشروع » وهذه التقديرات هي 
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السياسات الاقتصادية 
إحدى أساليب وأدوات سیاسة الاستثمار على مستوى المشروع . 

7 إن إدارة المشروع تنظر إلى نجاحھا في اتخاذ القرارات الاستثمارية على أنه مؤشر 
لدی نجاحھا وكفاءتها في تحقيق أهداف المشروع . 

8- إن توسع المشروع وحاجته إلى زيادة طاقته الإنتاجية والإحلال والتجدید . والتطوير 
التكنولوجي كلها تحتاج إلى سياسة استثمارية كفء تكون محور استراتسيجية البقاء 
والاستمرار للمشروع فی دنيا الأعمال . 

لهذه الأسباب وغيرها تبرز الحاجة إلى وجود سياسة استثمار واضحة ومستقرة على 
مستوى المشروع . 


ثالثأ : بعض المطاهيم المرتبطة بسياسة الاستثمار: 

1- مفهوم الاستثمار 

وهو عبارة عن تكوين رأسمالي يؤدي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع 'ويرتبط بذلك 
بكل إضافة جديدة إلى رأس المال الحقيقي للمشروع 6 ويتبلور في شكل معدات وآلات 
ومبان وغيرها من الأصول الثابتة أو ما يطلق عليها السلع الرأسمالية أو الإنتاجية التي 

وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع تعنی توليد منافع جديدة » والمنافع لابد أن تعود بعائد 
يسمى العائد على الاستثمار . والعائد هنا يعنى أكبر عائد ممکن 6 نظراً OY‏ الموارد المخصصة 
للاستثمار لها بدائل مختلفة من منظور الندرة النسبیة للموارد الاقتصادية . وقرار الاستثمار 
يأتي بعد المفاضلة بين عدة بدائل واختیار أفضل بديل هو الذي يعطي أكبر عائد 0 بمفهوم 
تكلفة الفرصة البديلة ء بمعنى أنني عندما أختار بديلاً استثماریاً معیناً فإنني أضحي في نفس 
الوقت ببديل آخر له عائد أيضاً . فتكلفة الفرصة البديلة لاستخدام آلة لإنتاج سلعة معينة 
(1) سواء في ظروف التاکد أو ظروف عدم التأكد . 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
هي التضحية بالمكاسب التي كان من الممكن تحقيقها لو تم اسسخدام UY‏ لإنتاج سلعة 
(سلع) أخرى . 

2- العائد والمخاطرة والقرار الاستشماري 

حيث أشرنا إلى أن كل استثمار LY‏ أن يولد عائداً على الاستثمار ء ويرتبط العائد دائماً _ 
بوجود درجة معينة من المخاطرة Risk‏ تعبر عن درجة معينة من عدم التأكد 6 حيث إن العائد 
على الاستثمار يقوم على توقعات : والتوقعات مرتبطة دائماً بأوضاع احتمالية . 

والأهم هو دراسة العلاقة بين العائد ودرجة ونوع المخاطرة . وسياسة الاستثمار تكون 
مهمتها اختيار البديل الاستثماري الذي يرتفع فيه العائد على الاستثمار الذي يحقق أهداف 
الشروع باقل درجة مخاطرة EEE‏ ومن هنا تأني صناعة القرار الاستشماري بعد دراسة 
مستفيضة لكل العوامل المؤثرة » والتكاليف المباشرة وغير المباشرة (التدفقات النقدية 
الخارجة) والإيرادات المباشرة وغير المباشرة (التدفقات النقدية الداخلة) لكل بديل 
استثماري » للوصول إلى قرار استثماري مبني على دراسة موضوعية تقلل كثيراً من درجة 
المخاطرة كلما أمكن ذلك من خلال مجموعة من الأساليب والأسس العلمية المعروفة في 
هذا المجال . 

والقرار الاستثماري إذا ذو طبيعة خاصة وحساسة للغاية » حيث لا يظهر أثره في الوقت 
الحاضر » ولكن يظهر في المستقبل » وهو يقوم على القاعدة الاحتمالية للربح أو العائد » 
وعلی أساس القياس الاحتمالي ء ولأن القرار الاستثماري مرتبط بالمستقبل » فهناك درجة 
ما من المخاطرة أو عدم التأكد وأن ما بیز نوع استثمار معين عن آخر هو عائد المخاطرة . 

ولذلك يفرق في القرار الاستشماري بين اتخاذ القرار الاستثماري في ظروف التأكد 
والقرار الاستثماري فی ظروف عدم التأكد - 

3- أنواع قرارات الاستثمار 

إن صانع السياسة الاستثماریة وهو بصدد اتخاذ قرار الاستثمار يجد نفسے دائماً أمام 
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السياسات الاقتصادية 
مشكلة اختيار البديل الاستثماري الأفضل من بین عدة بدائل استثمارية ء وعليه أن يقوم 
بعملیة مفاضلة بناء على مجموعة من الأسس العلمیة ء حتى يأتي قرار الاستثمار سليماً من 
كل الوجوه » ونؤكد مرة أخرى أنه عندما يتم اختيار بدیل فإنه يتم التضحية ببدائل أخرى أو 
بدیل آخر « وبالتالي فإن قرارات الاستثمار تختلف من حيث مساحة الاختيار وعدد البدائل 
الاستثمارية 2 رياتس را امس بور 
من منظور أو بمعيار عدد البدائل ا متاحة . 
dil‏ شس توا i‏ 
تختلف القرارات الاستثمارية من حيث الأسلو ب أو التكتيك المستخدم في التحليل 
الاستثماري ''' > ويمكن إيضاح كل تقسيم على النحو التالي : 
1-3 أنواع قرارات الاستثمار بمعيار عدد البدائل المتاحة 
حيث يوجد ثلاثة أنواع طبقاً لهذا المعيار من التقسيم 
1-1-3 قرارات تحديد أولويات الاستثمار 
وهي تلك القرارات الصاسحة والتي تشكل فيما بينها بدائل محتملة أو مكنة لتحقيق 
نفس الأهداف » ولكن يتم ترتيبها تبعاً للأولويات لدى المشروع الاستشماري النابعة 
من أهدافه » ويجب على صانع القرار الاستشماري اختيار بديل واحد LB‏ على 
الأقل في المرحلة الحالية على أن يتم تأجيل تنفيذ بقية القرارات الأخري إلى وقت 
آخر في المستقبل . سی ا i‏ 
الاستثماري . 
3 قرار قبول أو رفض الاستثمار 
وعلى صانع القرار الاستثماري هنا أن يقبل الاستثمار في نشاط أو مجال معين أو 
برفضه + وبالتالي تكون فرصة الاختیار أمام صانعي القرار الاستثماري محدودة جداً 


(1) انظر تفاصیل ذلك : د. عبد المنعم عوض الله » مقدمة في دراسات الجدوى للمشروعات الاسدثماریة ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة . 
yo. 1983‏ 32-27 
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عكس قرارات النوع السابق التي توجد فيها فرص متعددة للاستشمار ويتم وضع 
أولويات لها وترتيب هذه الأولويات . 

3 قرارات الاستثمار المانعة تبادلياً 
وفي هذه الحالة ء توجد فرص متعددة أمام صانع القرار الاستشماري يمكن أن يتخذ 
قراراً بدا الاستشمار فيها ولكن في حالة اختيار بديل معین ‏ أي مجال أو نشاط 
معین» فإنه لا يمكن اختيار بديل ST‏ (نشاط أو مجال آخر) فالبديل الأول (النشاط 
الأول) يمنع البديل الآخر (النشاط الآخر) ؛ أي لابد من التضحية بالبديل الآخر عند 
اختيار بديل معين » مثل اتخاذ قرار بالاستشمار بالتوسع في المشروع من أجل 
تصریف إنتاجه في السوق المحلي ؛ فإن هذا يمنع تبادلياً التوسع في الإنتاج للتصدير › 
والعكس صحيح إذا اتخذ قراراً بالتوسع في المشروع من أجل التصدير فإن هذا يمنع 
تبادلياً التوسع في الإنتاج للسوق المحلي . 

2-3 أنواع قرارات الاستثمار shag‏ درجة المخاطرة : 

حيث يمكن أن dt‏ نوعين من قرارات الاستثمار طبقاً لهذا المعيار هما 

1-2-3 قرارات الاستثمار في ظل التأكد 
وهذا يعني أن القرار یتم في ظل انعدام المخاطرة أو وصولها إلى أدنى درجة ممكنة أي 
أنها نكاد تتلاشى 6 ويتم ذلك في وجود كل المعلومات والبيانات المطلوبة لاتخاذ 
7 0 
تقترب من 100 والعائد سیتحقق بنسبة تقترب من %100 . 
و بی متخذ القرار الاستثماري على علم كامل وتام بکل الأوضاع ‏ على 

لطبيعة - المحتمل حدوثها مستقبلاً . 

2-2-3 قرارات الاستثمار في ظل عدم التاکد 

وهذا يعني أن القرار يتم في ظل وجود درجة معينة من المخاطرة كبيرة أو صغيرة 
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ویتم دراسته في ظل الحالات الطبيعية المحتمل حدوثها خلال الفترة الزمنية 
المستقسلية. مع تحديد احتمالات حدوث كل حالة . و حدید البدائل المتاحة والمنفعة 
المتوقعة » ثم اختيار البدیل الذي يحقق أكبر عائد مکن . وعموما تتخذ معظم 
قرارات الاستشمار في ظل درجة معينة من المخاطرة . 

3 أنواع قرارات الاستثمار بمعيار نوع التحليل الاستثماري المتبع 

حيث ORE‏ تقسيم قرارات الاستثمار طبقاً لهذا المعيار إلى أربعة أنواع من القرارات هي: 

1-3-3 قرارات تعتمد على التحليل الوصفي a‏ 
پیر وی سی سر سے بد lata‏ 

. دون استخدام أساليب كمية‎ 0٠ 

3 قرارات تعتمد على التحليل الكمي | 
حيث یتم دراسة القرار الاستثماري بناء على التحليل الكمي لاستخدام الأساليب 
الرياضية والقياسية والإحصائية والنماذج المختلفة « والتحليل الکمی يمكن أن يعتمد 
في ذلك على مقاييس كمية موضوعية . أو يعتمد على مقاييس كمية شخصية يبنى 
عليها القرار الاستثماري , وقد يتم الجمع بين الأسلوبين في بعض القرارات . 





رابعأ ؛ العوامل المؤثرة على قرارالاستثمار ٠‏ 

حيث توجد العديد من العوامل المؤثرة على القرار الاستثماری © للمشروع » من 
الضروري أخذها في الاعتبار ضمن تصميم سياسة الاستثمار على مستوى المشروع . 
ودراستها بالتفصيل عند الإعداد لاتخاذ القرار الاستثماري › واتخاذ قرار بزيادة الاستثمار 
من عدمه فيما يعرف بدراسة دالة الاستثمار . وأهم هذه العوامل : | 


)1( دراسة العوامل المؤثرة ء تأتي تحت عنوان 'دالة الاستثمار' . 


ees = 903 = 








سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 

1- الكفاية الحدية للاستثمار 

وهو سعر ا خصم الذي يجعل القيمة ا حالیة لصافي العائد المتوقع من البديل (المشروع) 
الاستشماري مساوياً LL‏ لتكلفة الاستثمار المبدئي » وذلك خلال العمر الافتراضي للبدیل 
الاستثماري الذي تحسب الكفاية الحدية للاستثمار فيه . وإذا لم نكن بصدد دراسة الكفاية 
الحدية للاستشمار بالتفصيل فيمكن الإشارة فقط إلى أن هناك علاقة عكسية بین حجم 
الاستثمار والكفاية الحدية للاستثمار › ذلك لأن هناك علاقة طردية بين الكفاية الحدية 
للاستثمار وسعر الفائدة ء OY‏ زيادة سعر الفائدة يؤدي إلى انخفاض الطلب على الاستثمار 
ومن ثم انخفاض حجم الاستشمار › أي أن العلاقة عكسية بين الكفاية الحدية للاستشمار 
وحجم الاستثمار . ويمكن توضیح ذلك من خلال جدول الكفاية الحدية للاستثمار : 

حجم الاستثمار (بالألف جنيه) الكفاية الحدية للاستثمار 


%19 100 
%16 150 
%14 160 
%13 ۱ 190 
%12 200 
%9 240 


فإذا افترضنا أن سعر الفائدة يبلغ %11 فإن ذلك يعني حتمية توقف المشروع عند استثمار 
قدره 200 ألف جنيه وما يزيد قليلاً دون الوصول إلى 240 ألف جنيه بأي حال من الأحوال 
إذ أنه في هذه الحالة سيحقق خسائر مؤكدة . | 

فالمشروع يستطيع أن يتوسع في الاستثمار وما يصاحبه من انخفاض في الكفاية الحدية 
للاستشمار ء تدريجياً حتى تبلغ %11 فقط حيث يتوقف بعد ذلك عن التوسع في الاستثمار 
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السياسات الاقتصادية 
تفادياً لتحقيق خسائر . ولعل ذلك يفسر لنا أن العائد على الاستثمار لابد أن يكون أكبر أو 
يساوي سعر الفائدة في السوق . 

وهناك عوامل أخرى تؤثر على الاستثمار هي : 

2- سعر الفائدة 

حيث إن انخفاض سعر الفائدة على الاقتراض يؤدي إلى إقبال الشروع على المزيد من 
الاستثمار. وارتفاع سعر الفائدة يؤدي إلى حدوث العكس . أي اتجاه المشروع إلى تخفيض 
الاستشمار مع ثبات العوامل الأخرى . وهنا تجدر الإشارة إلى أن سعر الفائدة قد لا يكون 
العامل الحاسم في تغيير الاستثمار على مستوى المشروع oF‏ هناك عوامل أخری . مثل 
الأرباح » وحجم المبيعات : وتغيرات أسعار السلع ء والخدمات : والدخل » وحجم 
الأصول الرأسمالية المتاحة للمشروع أو الثروة السائلة لدى رجال الأعمال وغيرها . 

3- سعر الخصم 

ولأن سعر الخصم يتحدد في ضوء تغيرات سعر الفائدة وتغيرات قيمة النقود . فإن سعر 
الخصم له نفس تأثير سعر الفائدة على حجم الاستثمار في المشروع . والعلاقة عكسية . لأنه 
في حالة انخفاض سعر ا خصم يزداد الاستثمار » وفي حالة ارتفاع سعر ا خصم ينخفض 
الاستشمار ء مع ثبات العوامل الأخرى . لان سعر الخصم يمثل تكلفة على القيمة الصافية 
للتدفقات النقدية للمشروع . 

4- حوافز الاستثمار 

فكلما زادت الحواف: ''' التي تعطيها الحكومة للاستثمار في بعض الجالات: زاد 
الاستثمار في هذا الجال والتوسع فيه والعكس صحيح . مع ثبات العوامل الأخرى . 

5- مدی توافر مصادر تمويل الاستثمار 

فکلما توافرت مصادر التمويل سواء الذاتية أو الخارجية » كلما زاد الاتجاه للمزيد من 








)1( حیث تمنح مجموعة من الإعفاءات الضريبية لمدد معینة لبعض المشروعات في أنشطة معینة ء ناهيك عن الحوافز الأخرى . 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
الاستثمار » والعكس ؛ صحيح مع ثبات العوامل الأخرى . 

6- حالة التفاؤل وحالة التشاؤم لدى صانع القرار الاستشماري 

فإذا كان صانع القرار الاستثماري في حالة تفاؤل زاد الاستثمار » وإذا كان في حالة 
تشاؤم انخفض الاستثمار › والتفاؤل والتشاؤم هنا يتعلقان بالتوقعات المستقبلية . 


خامسأ : مجالات الاستثمار أثناء حياة المشروع 

سيكون ملائماً أكثر هنا أن نشير إلى مجالات الاستشمار التي تكون النطاق الذي تعمل 
فيه سياسة الاستثمار على مستوى المشروع أثناء حياة المشروع وتوجهاته المستقبلية » وهذه 
المجالات هي باختصار على النحو التالي : 

1- التوسع الاستشماري 

فكل المشروعات الناجحة التي تنمو في مسيرتها نحو هذا النمو قد تجد من صا ھا بناء 
على رأي صانعي السياسات الاقتصادیة الأخرى ‏ سواء السياسة التسويقية والسعرية 
والسياسة الإنتاجية بل والتمويلية ‏ أنه من الأجدى والأنسب للمشروع أن یتوسع في 
الاسشتمار لتحقيق المزيد من الأرباح ومواجهة الطلب ال زاید في السوق على منتتجات 
الشروع ؛ من خلال توقعات تمتد لعدة سنوات » ومن ثم ينصح هؤلاء بإنشاء مصانع 
جديدة تابعة للمشروع الأصلي ؛ أو عنابر إنتاج » أو إضافة خطوط إنتاج جديدة › أو فروع 
جديدة أو إضافة آلات جديدة لزيادة طاقة الإنتاج » وقد تتجه المشروعات إلى شراء أسهم 
في مشروعات قائمة وكل هذه الصور تمثل مجالات التوسع الاستثماري ويمكن إيضاح كل 
منها باختصار على النحو التالي '' : 

1-1 إنشاء عنبر أو خط إنتاجي إضافي | 

أي إضافة عنبر أو خط إنتاجي جديد 6 لإنتاج منتسجات جديدة ينوي المشروع إنتاجها 


القاهرة 1995 ص22 - 23 . 
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۱ السياسات الاقتصادية 
ولیست قائمة بالفعل ؛ سثل إنشاء خط لإنتاج سيارات ركوب في مشروع لإنتاج 
سيارات نقل . 

2-1 إنشاء فروع جديدة 
حيث يتم إنشاء فرع جدید يقوم بمزاولة نفس النشاط الأساسي » ولكن في منطقة 
جغرافیة جديدة داخل نفس المدينة أو في مدينة أخرى أو خارج إقليم الدول (فروع 
خارجية) , مثل إنشاء فرع بنك جديد . 
3-1 زيادة الطاقة الإنتاجية 
هنا يسعى المشروع إلى زيادة قدرته على الإنتاج بشراء آلات تضاف إلى الآلات 
القائمة » لمواجهة الطلب المتزايد . 
2- الإحلال والتجديد 
أي إحلال واستبدال آلة جديدة لتحل محل آلة قديمة لانتهاء العمر الافتراضي للقديمة . 
والتي أصبحت غير صالحة للإنتاج فيتم تخريدها ء وشراء آلة جديدة تحل محلها ء قد 
تختلف عنها من حيث النوع والطاقة الإنتاجية والتكاليف فذلك it‏ 1 أسمالي يحستاج 
إلى قرار استشماري 
3- التطویر geste‏ رز تاب الإنتاج 
وهنا تكون الرغسبة في إدخال أسلوب جدید من أساليب التكنولوجيا المتعارف عليها 
لاستخدامها في عملية الإنتاج وخاصة التكنولوجيا كثيفة رأس ا مال التي غالبا ما تحل محل 
التكنولوجيا كثيفة العمل . ee‏ ل ا و ل 
للمشروع وأهدافه . 
4- شراء أسهم وحصص في مشروعات أخرى قائمة 
حيث قد يرى القائمون على صناعة سياسة الاستثمار على مستوى المشروع أن يقوموا 
بشراء أسهم وحصص في مشروعات أخرى قائمة سواء لزيادة نصيب المشروع في السوق » 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
أو لاستشمار بعض الأموال الفائضة لزيادة عوائد وأرباح الشروع › وقد gh‏ ذلك في إطار 
ol ZY‏ نحو المزيد من الخصخصة المنتشرة حالياً في معظم دول العالم ‏ أو نتيجة لان هذا 
المجال هو أحد المجالات الرئيسية لبعض المشروعات مثل البنوك › سواء البنوك التجارية أو 
بنوك الاستثمار والأعمال » أو شركات توظيف الأموال » أو صناديق الاستثمار ء وقد يأتي 
کاتجاہ من المشروعات لإحداث المزيد من النمو في رقم الأعمال في bis‏ الأعمال وفي إطار 
السيطرة على مساحة أكبر من السوق › ويتم ذلك عموماً من خلال سوق ا ال . 


سادسأ : معايير تقییم الاستثمار على مستوى المشروع 

بعد أخذ كل الجوانب السابقة في الاعتبار « فإن اتخاذ القرار الاستثماري يتم من خلال 
الاستناد إلى مجموعة أو عدد من المعايبر التي تقیس مدى ربحية الاستثمار (معايير قياس 
ربحية الاستثمار) وهي مجموعة أو عدد من المعايبر التي يستخدمها القائمون على سياسة 
الاستشمار على مستوى المشروع للحكم على مدى ربحية (صلاحية) البديل الاستثماري 
الذي يختار من عدة بدائل استثمارية » وعند اختياره فإنه يتم التضحية ببديل آخر أو بدائل 
أخرى » ومن هنا لابد أن يستند هذا الاختيار على معايير موضوعية محايدة قابلة للقیاس › 
يطلق عليها معايير تقییم الاستثمار على مستوى المشروع . 

ولاستخدام هذه المعايير ء لابد أن يسبقها دراسات مستفيضة تحدد لنا التكاليف المباشرة 
وغير المباشرة المدوقعة » والتكاليف هنا هي التكاليف الاستثمارية وتكاليف التشغيل 
والأخيرة نقسم إلي ثابتة ومتغيرة » وكذلك تحدد الدراسات الإيرادات المباشرة وغير المباشرة 
المتوقعة لكل بديل من البدائل محل التقييم . بما في ذلك القيمة التخريدية اله تعتبر ` 
إيرادات غير مباشرة في نهاية العمر الافتراضي لكل بديل استثماري . 

ويعد لأغراض التحليل وتطبيق معايير التقييم جدول يسمى جدول التدفقات النقدية 


الاستحقاق . 
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السياسات الاقتصادية 





الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة " » يعتبر كل الإيرادات المباشر : وغير المباشرة تدفقات 
نقدية داخلة ء وكل التكاليف المباشرة وغير المباشرة تدفقات نقدية خارجة . ومن هذا 
الجدول نصل إلى : 

صافي التدفقات النقدية = إجمالي التدفقات الداخلة ~ إجمالي التدفقات النقدية 
0 9 

(صافي الربح) (عبر العمر الافتراضي للبدائل الاستثمارية) 

ويستخدم صافي التدفقات النقدية (صافي الربح) مع ثبات قيمة النقود أو صافي القيمة 
الحالية للندفقات النقدية أي بعد تضیر قيمة النقود في الحسبان » واستخدام إحدى الصور 
یتوقف على shall‏ المستخدم لتقييم الاستثمار ولو أن التفضیل هو الصورة الخاصة بصافي 
القيمة ا حالیة للتدفقات النقدية . | 

وعند هذا الحد من المعلومات يمكن التعامل مع معايير تقبیم الاستثمار لاتخاذ القرار 
الاستثماري للبديل الاستشماري الأفضل ؛ وكيفية تطبيقها على النحو التالي : 

1 - معيار فترة الاسترداد 

والمقصود بفترة الاسترداد 'الفسترة الزمنية التي يسترد فيها المستثمر أمواله التي سيقوم 
باستثمارها ء وذلك من خلال صافي الأرباح المحققة سنوياً ء وبصفة عامة يأخذ الصورة 





التالية: 
الاستثمار المبدئي 
فترة الاسترداد - 
متوسط الربح السنوي 


(صافي التدفقات النقدية السنوية قبل خصم الإهلاك السنوي) 
وبالرغم من تفضيل هذا المعيار من قسبل الكثيرين إلا أنه لا يخلو من بعض الانتقادات 
مثل تجاهله تغير الأسعار في المستقسبل أي قيمة النقود . ولا يأخذ في الاعتبار الأرباح التي 


تتحقق فيما بعد فترة الاسترداد . 
(1) مرة تحسب بعد خصم الضرائب وقبل الإهلاك ومرة تحسب بعد خصم الضرائب والإهلاك .. 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
حالة تطبيقية (1) 
بفرض أن هناك بديلين استثماريين يتعرضان لنفس الدرجة من المخاطرة وكانت بیاناتھما 
كالتالي : (الأرقام بالمليون جنيه) فأي البدیلین تختار؟ 0 















العمر الإنتاجي البديل )1 البديل (ب) 
مروعرت [ona]‏ كيف | [ood‏ عالت | 


علماً ob‏ التكاليف الاستثماریة 10 مليون جنيه لكل بديل من البديلين . 

الحل 

يتم إيجاد الربح السنوي النقدي لكل بديل بطرح التكاليف من الإيرادات في كل سنة 
كما يظهر الحدول التالي : 
العمر الإنتاجي المتوقع بالسنوات 





البديل الأول )1( البديل الثاني (ب) 


الریح الریح 
إيرادات | تكاليف eee‏ إيرادات | تكاليف ae‏ 





السياسات الاقتصادية 





2+3+9+6+5 25 
© متوسط الربح السنوي للبديل (أ) =——— = = 5 مليون جنيه 
5 5 
ظ 1+4+3+2+1 11 
متوسط الربح السنوي للبديل (ب) = لب = ساح 22 مليون جنيه 
5 5 
10 
فترة الاسترداد = ل = 46 سنوات 
2.2 


وبالتالي فإن. البدیل الأول أفضل من الثاني معیار فترة الاسترداد وينصح باتخاذ قرار 
بالاستثمار في البديل (1) بناء على هذا المعيار . 

ويعاب على هذه الطريقة فی حساب فترة الاسترداد أنها تعتمد على ا متوسطات الحسابية 
البسيطة والتي غالبا ما تساوي بين السنوات العالیة الأرباح وتلك المنخفضة الأرباح وعموماً 
ستأخذ بهذه الطريقة للتبسيط إلا أن هناك Bb‏ أكثر دقة ليس المجال لذكرها هنا 7 . 

2- معيار معدل العائد على رأس ال المستشمر 

وتأخذ الصورة التالية : 

معدل العائد على رأس الال المستثمر = 

متوسط الربح السنوي الصافي (بعد خصم الضرائب والإهلاك) 
| الاستثمار المبدئي 

می پیر رید قيمة النقود) . 

وللحكم على جدوى أي بديل استشماري » لابد من مقارنة العائد منه بعائد الفرصة 
البديلة سواء عائد الودائع في البنوك (متوسط أسعار الفائدة السائدة في السوق) إذا كان 





)1( حیث نوجد طريقة التغطية ء وطريقة حساب فترة الاسترداد بعد حساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية بتركها لجالات أخرى 


مثل مؤلفات دراسات الجدوى ونقییم المشروعات التي تتناول الموضوع بشكل أكثر تفصیلاً . 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
القرار خاص ببديل واحد » Lal‏ إذا كنا بصدد الاختيار بين بدائل متعددة ؛ فإنه يمكن المفاضلة 
بينهم على أساس مقارنة المعدلات المستخرجة لكل منهم ء واختيار أعلى المعدلات لاتخاذ 
قرار استشماري بهذا البديل الأعلى في المعدل (بشرط أن يكون أيضاً أعلى من سعر الفائدة 


في السوق) . 
حالة تطبيقية (2) 
إذا كان صافي التدفقات النقدية لكل من البديل س ؛ ص على النحو التالي (بالمليون 
جنيه) . 
السنوات البدیل (س) البدیل (ص) 
1 05 7 
2 6 9 
3 8 12 
4 4 5 
5 2 3 


وكانت التكلفة الاستثمارية لكل بديل هي 25 مليون » فأيهما تختار إذا كنت أحد 
صانعي سياسة الاستثمار على مستوى أحد المشروعات؟ (علماً بأن سعر الفائدة في السوق 


هو %15( 
ا حل 
بالنسبة للبدیل (س) 
2+4+8+6+5 25 
© متوسط الربح السنوي للبديل (س) = ل = سح = 5 مليون جنيه 


5 5 





- 212 - 





السياسات الاقتصادية 











5 
معدل العائد على رأس ا ال المستثمر = س x‏ 100 % =%20 مليون جنيه 

25 
بالنسبة للبديل (ص) 

| — 3+5+12+9+7 36 ۱ 
© متوسط الربح السئوي للبديل (ص) = د = = 7.2 مليون جنيه 
5 5 | 
: : 72 ۱ ۱ 

معدل العائد على رأس SU‏ المستثمر = x‏ 100 % =%28.8 


25 


وبالتالي فالبديل الثاني (ص) أفضل من البديل الأول س ء Lab‏ لمعيار معدل العائد على 
رأس ا ال المستثمر ء حيث إن البديل ص يحقق معدل عائد أكبر من البديل (س) إعلماً بأن 
معدل العائد في الاثنين أكبر من معدل سعر الفائدة في السوق] . 

3- معيار صافي القيمة ا حالیة للتدفقات النقدية 

ويتم حسابه بطرح التدفقات النقدية الخارجة من التدفقات النقدية الداخلة ء للحصول 
خلال العمر الافتراضي لكل بديل استثماري ؛ وبطرح (إجمالي) صافي قيمة التدفقات 
النقدیة طوال العمر الافتراضي من الاستثمار المبدئي (التكلفة الاستثمارية) ء فإذا كان الناتج 
a‏ يصبح البديل ذا جدوى اقتصادية ويمكن الأخذ به » أما إذا کان الناتج قيمة سالبة 
فالبديل يصبح Log»‏ وإذا كانت المقارنة بين عدد من البدائل الاستثمارية فإن البدیل 
الذي يعطي أكبر قيمة موجبة هو البديل المفضل . ويمكن إيضاح ذلك من ا حالة التالية : 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
حالة نطبيقية (3) 
إذا كان لدينا بديلان استثماریان (ع) ۰ (J)‏ نفاضل بينهما ؛ وكانت التكلفة الاستثمارية 
لكل بديل مائة ألف جنيه » وسعر الخصم عند %10 ء أما التدفقات النقدية الداخلة والخارجة 
فكانت على النحو التالي : 


التدفقات النقدية | التدفقات النقدية 
- 
Gor:‏ 



















القيمة الحالية للجنيه 






عند سعر خصم 910 


فالمطلوب اختیار البديل الاستثماري الأفضل : 

الحل 

نحصل على صافي التدفقات النقدية لكل من البديل (ع) ؛ (ل) بطرح التدفقات النقدية 
ا خارجة من التدفقات النقدية الداخلة ء ثم نخصل على صافي القيمة الحالية للتدفقات 
النقدية بضرب صافي التدفقات النقدية × القيمة الحالية للحنيه عند سعر خصم %10 › 
والنتائج بظهرها الجدول التالی بالنسبة للبدیل (ع) . 
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القيمة ا حالیة لصافي التدفقات النقدية للبديل (ع) > 87,08 -- 100 - -- 12,92 ألف جنيه 
وبالتالي فإن هذا البدیل مرفوض لان النتيجة سالبة . 


(100) 


124,57 








سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية للبديل (J)‏ = 124,57 - 100 = 24,57 ألف جنيه 
وبا أن النتيجة موجبة › فإن البدیل (ل) هو البديل الأفضل › ويتخذ القرار الاستشماري 








بقبوله . 
(4) معيار دليل الربحية : 
القيمة الحالية للعائد 
ويشبه تماماً معيار العائد / التكلفة - 
القيمة الحالية للتكلفة 


وهو يوصل إلى نفس النتائج التي يوصل إليها دليل الربحية ؛ ولذلك سنكتفي بدليل 
الربحية 


مجموع صافي القيمة ا حالية للتدفقات النقدية 





دليل الربحية - 


فإذا كانت النتیجة واحداً صحيحاً فأكثر » فيصبح البديل مقبولاً وذا جدوى ؛ وإذا كان 
أقل من الواحد الصحيح فليس له جدوى وغير مفضل ومرفوض . 





حالة تطبیقیة )4( 
طبق دليل الربحية على بيانات ا حالة رقم )3( السابقة مباشرة لكل من البديل (ع) < (J)‏ 
وبالتالي تكون النتائج : 
87.08 
© دليل الربحية للبديل (ع) - = 0.87 تقريباً 
100 


وهو أقل من الواحد الصحيح ء وبالتالي فالبدیل مرفوض . 
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السياسات الاقتصادية 





124.57 


© دليل الربحية للبديل (J)‏ = 





= 124.57 = 1.25 تقريباً 
100 


وهو أكبر من الواحد الصحيح « وبالتالي فالبدیل (ل) هو البديل الأفضل » ويتخذ القرار 
الاستثماري بالموافقة عليه . ویستخدم دليل الربحية كذلك في ترتيب البدائل الاستشمارية 
الرابحة والتي لها جدوى اقتصادية « وبالتالي فإن البديل الذي يكون دليل ربحيته أكبر من 
بقية البدائل الأخرى يكون أفضل البدائل 6 ثم يأني بعده البديل الذي يليه فی الربحية 


مباشرة » فالذى يليه وهكذا ... 
فاذا کان“ 
٠‏ 2" البدائل الاستثمارية دلیل الربحية 
ا 2,5 
ب 1,7 
a‏ 1,2 
د 1,1 


ob‏ البديل الاستثماري (أ) هو أفضل البدائل يليه ب » يليه ج ء يليه د » ويتخذ البديل 
(أ) قبل بقية البدائل . 

5- معيار معدل العائد الداخلي ظ 

ويعبر عن الكفاية الحدية للاستثمار » ويعرف بأنه ذلك المعدل الذي يجعل صافي القيمة 
ا حالیة للتدفق النقدي مساوية للصفر › ويعرف al Lad‏ 'سعر ا خصم الذي عنده نتساوی 
قيمة الاستثمار المبدئي مع القيمة ا حالیة للتدفقات النقدية السنویة طوال العمر الافتراضي 
للبديل المطروح للتقييم' ويعتمد تقديره على طريقة التجربة والخطاً ء حتی يمكن الوصول 
إلى سعر الخصم الذي يجعل صافي القيمة الحالية يساوي صفراً. والأهم أن معدل العائد 
الداخلي لابد أن يكون أكبر من سعر الفائدة السائد في السوق ؛ ولذلك يستخدم هذا العدل 


- 217 - 





سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 
في ترتيب البدائل الاستثمارية من حيث درجة ربحيتها وجدواها الاقتصادیة . 

حالة تطبيقية (5) 

إذا كانت لدينا البيانات التالية عن أحد البدائل الاستثمارية نحت الدراسة › والمطلوب 
حساب معدل العائد الداخلي لهذا البديل إذا علمت أن الاستثمار المبدئي = 130 ألف جنيه 


السنوات صافي التدفقات النقدية (بالألف جنيه) 
0 7 (130) 
1 60 
2 50 
3 40 
4 30 


20 5 


الحل 

يمكن الوصول إلى معدل العائد الداخلي من خلال القيام بخصم التدفقات النقدية 
الصافية سنوياً عند أسعار خصم مختلفة مثل %10 6 ۹۶15ء %25 » حتى نصل إلى السعر 
الذي ينعدم عنده الفرق بين قيمة الاستثمار المبدئي ومجموع القيم ا حالية لصافي التدفقات 
النقدية السنوية خلال العمر الافتراضي كما يتضح من الجدول التالي : ٠‏ 
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السياسات الاقتصادية 





القيمة الحالية لصافي التدفق النقدي 


SOSIK كات‎ 





ومن الجدول يتضح أن معدل العائد الداخلي للبديل ء Aly‏ %20 ء والذي عنده يتساوى 
في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المدوقعة خلال العمر الافتراضي مع قیمة الاستثمار . 
البدئی | 

وإذا افضرضنا أن سعر الفائدة السائد في السوق هو %15 في ا متوسط ؛ فإن هذا البدیل 
يعبر عن البدائل الرابحة ويجب تنفيذه إذا ما قورن ببدائل أخرى تحقق معدلا داخلياً أقل . 

وليس من الضروري عند البحث في أمثلة أخرى أن يحدث أن تكون النتیجة صفراً . 
فإننا نأخذ المعدل الذي يقرب بالقيمة إلي الصفر » بفرق صغیر بين قيمة الاستثمار المبدئي 
ومجموع القيمة ا حالیة للتدفقات ا حالیة النقدية خلال العمر الافتراضي . 

ويمكن استخدام ا معادلة التالية « لتحدید سعر الخصم تماما . 


ر1 + إق ح1 (ر2 - 15{ 
ae‏ 1 1 
ی ح1 + ی ح2 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 

حيث إن : 

خ = سعر ا خصم الداخلي . 

ر1 = سعر الخصم لأدنى قيمة . 

ر2 = سعر الخصم لأعلى قيمة . 

ق ح1 = صافي القيمة الحالية عند سعر الخصم لأدنى قيمة . 

ق ح2 = صافي القيمة الحالية عند سعر الخصم لأعلى قيمة مع إهمال إشارتها . 

وهكذا بانتهاء تحليل معايبر تصميم الاستشمار › فإنه بمکن أن تکون سياسة الاستثمار قد 
وضعت الطريق الموضوعي السلیم لانخاذ قرارات الاستثمار على مستوى المشروع › والتي 
تؤدي إلى المزيد من نموه وازدهاره في المستقبل . 
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السياسات الاقتصادية 


حالات تطبيقية 
إذا کان قد تم استیعاب ومتابعة الفصل السابع 3 فمن المفيد مناقشة الحالات التالية : 


الحالة الأولى 

مشروع للأثاث المعدني بصدد اختيار بديل واحد من ثلاثة بدائل استثمارية مقترحة 
لزيادة الإنتاج من منتجات الصلب . وفيما يلي التكلفة المبدئية للاستدمار لكل اقتراح 
وصافي التدفقات النقدية الداخلة . 


التكلفة المبدئية للاستثمار اقتراح (1) اقتراح (ب) اقتراح (ج) 
صافي التدفقات النقدية الداخلة 60000 100000 110000 
الفترة من 1 إلى 5 سنوات 20000 31500 000200 

والمطلوب : 


1 - حساب فترة الاسترداد لكل بديل . 

2- حساب معدل العائد على رأس ال المستثمر بضرض أن الضرائب 240 للبديلين 
والتكلفة الاستثمارية المبدئية تساوي مجموع أقساط الإهلاك الذي تم حسابه على 
أساس القسط الثابت . 

أي البدائل تختار بناء على هذين المعيارين ؟ 


a 7 





سياسة الاستثمار على مستوى المشروع : 
الحالة الثانية 
وفقاً لمعيار فترة الاسترداد » أي البدیلین الاستثمارین التاليين تختار (الأرقام بالمليون) 



























سو البدیل الأول (1) البدیل الثاني Ge)‏ 
8 


15 


التكلفة الاستثمارية 10 10 


LL.)‏ الثالثة 

أي من البديلين الاستئماريين الآني بيانهما أفضل من الآخر باستخدام طريقة صافي 
القيمة الحالية . 

البديل الأول (1) 

بعطي Lae‏ سنوياً قدره 2500 جنيه لمدة 8 سنوات والتكلفة الاستثمارية المبدئية 10000 
جنيه وسعر الخصم (تكلفة الأموال 10) . البديل الثاني (ب) يعطي 6000 جنيه في السنة 
الأولى 3000 جنيه في السنة الشانية و 3000 جنيه في السنة الثالفة › والتكلفة الاستشماریة 
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السياسات الاقتصادية 


المبدئية 10000 جنيه ء وسعر الخصم أي تكلفة الأموال %12 علماً بأن القيم ا حالیة للجنيه 





عند سعر خصم %10 وسعر خصم 12 كانت كالآتي : 


القيمة الحالية للحنيه عند 9010 | القيمة ا حالیة للحنيه عند 012؟ 





الحالة الرابعة 

المطلوب حساب دليل الربحية لكل بديل من البدائل التالية واختيار أيهما الأفضل ؛ عند 
سعر خصم 1612 وتكلفة استشماریة لكل بديل 100 (ألف جنيه) حيث كان صافي 
التدفقات النقدية على النحو التالي : 
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سياسة الاستثمار على مستوى المشروع 





الحالة الخامسة 
أي من البديلين الآتي بيانهما أفضل باستخدام معيار معدل العائد الداخلي على 
الاستثمار 3 


البديل (س) ذو تكلفة استشماریة مبدئية قدرها 90000 جنيه وبعطي تدفقاً نقدياً قدره 
0 جنيه في السنة الأولى و 10000 جنيه في السنة الثانية و 30000 جنيه في السنة الثالثة . 

البديل (ص) ذو تكلفة استشمارية مبدئية قدرها 40000 جنيه ویعطی تدفقاً نقدياً قدره 
0 جنيه في السنة الأولى « 10000 جنيه في السنة الشانية » 30000 جنيه في السنة الشالثة › 
علماً ub‏ سعر الفائدة السائد في السوق (تكلفة الأموال) %15 (مطلوب استخدام الجداول 
الرياضية). 
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